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الهيئة المحلية : 

الس : 

الرئيس :

العضو : 

الحكم الصالح : 

الشفافية : 

وحدة الحكم المنتخبة التي تدير كافة الأمور و الخدمات المتصلة 
بـــــالمواطنين في مجتمعهم المحلي ضمن نطاق جغرافي و إداري 
معين و تعمل على تحسين ظروفهم المعيشية و تحقيق التنمية 
في اتمع المحلي وفق الصلاحــــيات التي نص عليها قـــــانون 

الهيئات المحلية الفلسطينية لسنة 

مجلس الهيئة المحلية و يشمل مجلس البلدية أو الس المحلي أو 
الس القـروي أو أي مجلس آخر يشـكل وفقـاً لأحـكام قــانون 
الهيئات المحلية الفلســــطينية و يتألف من الرئيس وبقــــية 
الأعضاء المنتخبــين و الس يكون المســـئول عن إدارة الهيئة 

المحلية 

هو رئيس الهيئة المحلية المنتخب .

هو عضو مجلس الهيئة المحلية المنتخب .

يشير مفهوم الحكم الصالح إلى ممارسة السـلطة السياسـية 
والاقــــتصادية و الإدارية لإدارة شــــؤون بــــلد ما على جميع 
المسـتويات بطريقـة محددةو تتصف بـأا صالحةو بمعنى أدق 
فان مفهوم الحكم الصالح ينصرف إلى منظومة الحكـم الـتي 
تعزز و تدعم و تصون رفاه الإنسان و تقـوم على توسـيع قـدرات 
البشــــر و خيارام و فرصهم و حــــريام الاقــــتصادية 
والاجتماعية و السياسية  لاسيما بالنسبة لأكثر أفراد اتمع 
فقراً وميشاً و يعرف تقرير التنمية الإنسانية العربـية للعام 

٢٠٠٢
مصلحة عموم الناس في اتمع على انه نسق من المؤسسـات 
اتمعية  المعبرة عن الناس تعبيراً سليماً وتربط بينها شبـكة 
متينة من علاقات الضبط و المساءلة بواسطة المؤسسات و في 
النهاية بواســـطة الناس و بـــالتالي فان الحكم الصالح ليس 
عملية أحادية بل هو منظومة من المبادئ والسمات والخصائص 

و المعايير و الإجراءات . 

هي الوضوح داخل المؤسســــــــــة و في العلاقــــــــــة مع 
المواطنين(المنتفعين و المستخدمين للخدمة أو مموليها ) وعلنية 
الإجراءات و الغايات و الأهداف  و هو ما ينطبـــــــق على أعمال 
الحكومة كما ينطبــق على أعمال المؤسســـات غير الحكومية 

١٩٩٧

 الحكم الصالح بـأنه ذلك الحكم الذي يسـتهدف تحقـيق 

(١ ) م. 

( ٢)

( ٣)

الأخرى و تقوم الشفافية على التدفق الحر للمعلومات الدقيقة 
و في مواقـــيتها و تقاســــم المعلومات و التصرف بطريقــــة 
مكشوفة تتيح للجمهور المعني في شـأن ما أن يجمع معلومات 
حوله  تمكنه من أن يكون له دور فعال في الكشف عن المساوئ و 
حماية مصالحهم  تقـــوم الأنظمة الشـــفافة على إجراءات 
واضحــة لكيفية صنع القــرار على الصعيد العام وقــنوات 
اتصال مفتوحـة بـين أصحـاب المصلحـة و المسـئولين وتضع 

مجموعة واسعة من المعلومات تحت يد المواطنين .

هي منظومة القـيم المتعلقـة بـالصدق و الأمانة و الإخلاص في 
العمل و سـلوك العاملين و بـالرغم من التقـارب بـين مفهومي 
الشـفافية و التراهة إلا أن التراهة لها علاقـة بقــيم أخلاقــية 
معنوية بــينما تتصل الشـــفافية بـــنظم و إجراءات عملية 
وتقـتضي التراهة أن يعامل الجميع بــعدالة و دون تمييز أو انحياز 
والتصرف بمهنية و موضوعية في إدارة الشــأن العام المســئول 
عنه و يتطلب توفر التراهة وجود دلالات و مؤشـرات تضمن عدم 

وجود تضارب المصالح .   

يعرف بـرنامج الأمم المتحــدة الإنمائي المســاءلة بــالطلب من 
المسئولين تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حـول 
كيفية اسـتخدام صلاحـيام و تصريف واجبـام  والأخذ 
بالانتقادات التي توجه لهم و تلبية المتطلبات المطلوبة منهم و 
قبول المسئولية عن الفشل و عدم الكفاءة أو عن الخداع والغش 
كما تتضمن المساءلة واجب المسـئولين في الوظائف الرسمية 
(سـواء أكانوا منتخبــين أم معينين  وزراء أم موظفين وغيرهم ) 
تقـديم تقـارير دورية حـول سـير العمل في المؤسســة أو الوزارة و 
بشكل تفصيلي يوضح الايجابيات و السلبـيات و مدى النجاح 
أو الإخفاق في تنفيذ سياسـام في العمل و تحمل المســئولية 
عن قـرارام و هذا يتطلب قــدرة المواطنين على الحصول على 

المعلومات و قدرم على إخضاع المسئولين للمسائلة 

يقـصد بـه التسـهيل و السـماح للمواطنين بــالحصول على 
المعلومات المتعلقـة بـإدارة المال العام بحيث يسـمح للمواطنين 
بالمشــاركة في اتخاذ القــرارات الخاصة م  و كذلك متابــعة 
ومراقبــة عمل أجهزة الدولة  و التأشـــير على الأخطاء دف 

تصحيحها .

(٤ )

التراهة : 

المساءلة : 

حق الوصول للمعلومات : 

1

(١)
قانون رقم ( ١ ) لسنة  ( )

تقرير التنمية الإنسانية للعام 

  

 

مبادئ الحكم الصالح في إدارة الهيئات المحلية - الائتلاف من اجل التراهة و المساءلة أمان  .
١٩٩٧

٢٠٠٢
٢

(٣)
(٤) مبادئ الحكم الصالح في إدارة الهيئات المحلية  الائتلاف من اجل التراهة و المساءلة أمان . 

 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية .
  

 

تعريفات و اصطلاحات التقرير : 
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الرشوة : 
هي الحصول على أموال أو أي منافع أخرى سـواء كانت مباشـرة أو غير 
مباشـــرة من اجل تنفيذ عمل أو الامتناع عن تنفيذ عمل بشــــكل 

مخالف للقانون و الأصول . 

التدخل لصالح فرد ما  أو جماعة دون الالتزام بــــــــــأصول العمل 
والكفاءة اللازمة مثل تعيين شخص في منصب معين لأسباب تتعلق 
بالقرابة أو الانتماء الحزبي أو العائلي أو الديني أو الجهوي رغم كونه غير 

كفؤ أو مستحق .

تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة ينتمي لها الشــخص مثل الحزب أو 
العائلة أو المنطقــة ... الخ دون أن يكونوا مستحقـــين لها أو مؤهلين 

للحصول عليها .

خضوع الذين يتولون المناصب العامة للمساءلة القـانونية أو الإدارية 
أو الأخلاقية إزاء قـرارام و أعمالهم ( مسـئولية الموظف العام أمام 

جهات أخرى كناخبيه ) و هيئته المرجعية  و المواطنين .

كل عمل يتضمن سوء اسـتخدام المنصب ( الموقـع ) العام لتحقـيق 
مصلحـة خاصة مادية أو معنوية ذاتية لنفســه أو جماعته ســواء 

بشكل مباشر أو غير مباشر . 

الوضع الذي يكون فيه الموقــــــــع الوظيفي أو المنصب العام مكاناً 
لتغليب أو احتمالية تغليب مصلحة خاصة على حسـاب مصلحـة 
عامة  و يقصد بالمصلحة الخاصة هنا قيام الموظف بعمل أو الامتناع 
عن القـيام بــعمل دف جلب منفعة شــخصية له أو لأحــد أفراد 
أسـرته أو عائلته أو حزبـه السياســي أو لأية جهة أخرى بشــكل غير 
مشروع . و بشكل مختصر يمكن تعريف تضارب المصالح بـأنه تدخل 
الاعتبـارات و المنافع الشـخصية في اتخاذ القـرارات من قبـل أصحـاب 

القرار 

أي اتصال أو اشـعار من مواطن سـواء كان كتابي أو شـفهي يعبر فيه 
عن عدم رضاه عن الخدمة المقـــــدمة له أو عدم رضاه عن نوعيتها أو 

طريقة تقديمها أو كل ما يتعلق ا .

تعني مدونة السلوك اعتماد معايير لأخلاقيات و سـلوكيات العمل في 
إطار المؤسســـــات العامة  تحدد للعاملين فيها مجموعة من المعايير 
والقـــيم الواجب مراعاا أثناء أداء مهمام و في علاقــــام مع 
الجمهور  و ترتبط هذه المدونة بنظام الخدمة المدنية بحيث يمكن تطبيق 
أكثر فاعلية للقــــــوانين في هذا اال و تتميز المدونات عن النصوص 
القــانونية بــأا التزام أخلاقــي طوعي من قبــل الدوائر والموظفين 

العموميين  حيث يكون الضمير أداة رقابية داخلية فعالة

الواسطة : 

المحسوبية : 

المحاسبة : 

الفساد : 

تضارب المصالح : 

الشكاوي : 

مدونة السلوك  : 

 .(١)

.(٢)

يأتي إعداد هذا التقـرير ضمن الجهود التي يبــذلها الائتلاف من 
أجل التراهة والمسـاءلة أمان لتعزيز قـيم التراهة و الشــفافية 
والمسـاءلة في اتمع الفلسـطيني بما يقـود إلى ترســيخ أركان 
الحكم الرشــيد في مختلف قــطاعات الحكم و القـــيادة داخل 
اتمع و هو مســاهمة إضافية من أمان في بــناء نظام التراهة 
و يهدف هذا التقـــرير إلى  الوطني بمكوناته و أعمدته المختلفة
فحص وتشخيص و رصد بيئة التراهة و الشـفافية و المسـاءلة 
في عمل الهيئات المحلية و الوقــوف على الفجوات و التحــديات 
التي تواجهها في عملها و الخروج باســـــتخلاصات و توصيات 
تطبيقـية عملية لمعالجة هذه التحـديات دف المسـاهمة في 
تعزيز مبـادئ الإدارة السـليمة للشــأن العام و تقــديم الخدمات 

للجمهور . 

 

هدف التقرير 

2

 (١)مبادئ الحكم الصالح في إدارة الهيئات المحلية  . الائتلاف من اجل التراهة و المساءلة أمان
(٢) مبادئ مدونات السلوك و المعايير الأخلاقية – الائتلاف من اجل التراهة و المساءلة أمان .
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يعتبر قـــطاع الحكم المحلي من القــــطاعات المهمة في اتمع 
الفلســـطيني و الذي يشـــكل ركيزة أساســــية في النظام 
الديمقراطي الفلسـطيني يدير جزء كبـير من موارده و يسـاهم 
بشـكل كبـير جداً في اسـتثمار موارد اتمع لتحقـيق التنمية 
المستدامة في جميع قـطاعات عمله المختلفة كما أن الهيئات 
المحلية و أنشـــطتها تمس الحياة اليومية للمواطنين و تقــــدم 
الخدمات الأساسية لهم مثل خدمات المياه و الصرف الصحـي 
و رصف الطرقات و تمديد شبكات المياه و معالجة مياه الامطار و 
تقديم خدمات النفايات الصلبة و المحافظة على الأمن الصحـي 
و الغذائي و غيرها من النشــــــاطات المختلفة التي دف إلى 
تحسين نوعية حياة الناس عبر تطوير مستوى الخدمات المقـدمة 

للمواطنين . 
ويعتبر موضوع نشر و تعزيز ثقـافة الحكم الرشـيد في الهيئات 
المحلية من الموضوعات المهمة و الحيوية فالهيئات المحلية تشكل 
إحدى الأسس المتينة لبـناء الدولة الفلسـطينية الحلم  و تؤدي 
دورها في إطار من المشـــاركة و الإبـــداع و التطور و النماء  كما 
تلعب الهيئات المحلية دور فاعلاً في تنمية البــلاد عبر مشــاركة 
واسـعة من مختلف المواطنين و فئات اتمع حــيث تبــدأ هذه 
المشـــــاركة بـــــعملية انتخاب ممثلي الهيئات المحلية ضمن 
انتخابـات حـرة ديمقـراطية ترسـخ ثقـافة العمل الديمقـراطي 
والتداول السلمي للسلطة و تعزز من فكرة المساءلة والمحاسبة 

لدى الطرفين . 
فبناء علاقة ايجابية بـين الهيئات المحلية و المواطنين لا يمكن إلا أن 
يكون في ظل مجتمع ديمقـــراطي يتيح لكافة المواطنين الحق في 
المشاركة الفاعلة و الوصول للمعلومات و المحاسبة والمساءلة و 
المراقبة على عمل هذه الهيئات من اجل ضمان قـيامها بـالدور 
المطلوب  و تعتبر سلطة الحكم المحلي ركيزة أساسية في النظام 
الديمقراطي و تعتبر سـلطة تنموية وليسـت سـلطة خدماتية 
فقط . فهي تعبر عن حـاجات وأولويات اتمع المحلي و تنفذ هذه 
الهيئات في سبـــيل ذلك العديد من المشـــاريع و تنفق كميات 
كبـــيرة من الأموال و التي يجب أن يضمن اتمع و عبر مجموعة 
من العوامل كالعدالة والمســـــاواة و التراهة و الشـــــفافية 
والمشـاركة اتمعية في تقـديم كل ما يلزم من خدمات ضرورية 

للمواطنين . 

و يسـتهدف هذا التقـرير فحــص بــيئة التراهة و الشــفافية 
والمساءلة في عمل خمس هيئات محلية في قــطاع غزة كعينة 

تمثيلية تشـكل نموذج لهيئات الحكم المحلي من أصل 
محلية تعمل في قــطاع غزة  و هي بــلديات : جبـــاليا  المغازي  
و قـد تم اختيار هذه البـلديات  عبسان الكبيرة  المغراقة  المصدر 
بـــــناءاً على عدة عوامل مختلفة من ضمنها التوزيع الجغرافي 
وتصنيف الهيئات المحلية بحســـــب وزارة الحكم المحلي  و عدد 
الســكان و النطاق الجغرافي ...الخ وبـــتركيز على ثلاث خدمات 
رئيسية تقدمها هذه الهيئات وهي تقديم خدمة المياه الصالحة 
للشــرب و الصالحة للاســـتخدامات المختلفة الأخرى وخدمة 
الصرف الصحـي و مشــاريع البــني التحــتية و خدمة جمع 
النفايات الصلبة و التخلص منها بـطرق بـيئية سـليمة ترفع 

المكاره عن المواطنين و تحافظ على الصحة العامة والبيئة . 
و من الواجب التنويه هنا إلى أن التقـرير لا يهدف إلى تقـييم أداء 
الهيئات المحلية في مجال تقديم هذه الخدمات أو حتى المقارنة بـين 
الهيئات المحلية المستهدفة بل يهدف إلى فحص بيئة عمل هذه 
الهيئات من حـيث التراهة و الشـفافية والمسـاءلة ومناعة هذا 
النظام و حصانته و قدرته على القضاء على أي منفذ للفسـاد 
بشـكل يسـاهم في الحد منه ومحاربــته و مدى فاعلية أنظمة 

المراقبة والمساءلة و المحاسبة في بيئة عمل الهيئات المحلية .
و قد اعتمدت منهجية البحث في إعداد التقـرير على المقابـلات 
غير المنظمة مع القـائمين على عمل الهيئات المحلية بـالإضافة 
إلى مراجعة الوثائق و الأنظمة الناظمـة لعمـل هـذه الهيئـات 
وفحص المواقع الالكترونية و النشـرات الإعلامية التي تصدرها 
هذه الهيئات المســــتهدفة  كما ارتكز إعداد التقـــــرير على 
دراسات لتقييم أداء االس المحلية في قطاع غزة قـام بـتنفيذها 
مركز دراسـات اتمع المدني و حلقــات النقــاش التي عقــدت 
لمناقشــة نتائج هذه الدراســة حــول الخدمات التي تقــدمها 
الهيئات المحليـة للمواطنـين و مـدى رضـا المواطنـين عـن هـذه 
الخدمات و التي شـــارك فيها ممثلين عن لجان الأحـــياء و اتمع 

المدني و ممثلين عن الهيئات المحلية نفسها .  

))هيئة ٢٥

 

(١)
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لمحة عن واقع الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية المستهدفة : 
يضم قطاع غزة (

المحلي إلى خمسة أقسام رئيسية بحسب مجموعة من العوامل 
و لكل تصنيف علاقة مباشرة في توسيع مساحة الصلاحـيات 
المتاحة للمجلس البلدي لهذا التصنيف و تقسم البـلديات في 

قطاع غزة على النحو التالي : 

خمسة بلديات تندرج تحت هذا التصنيف تمثل البلديات الكبرى 
في قطاع غزة و هذه البلديات هي : 

 - بلدية غزة .
 - بلدية جباليا . 

 - بلدية دير البلح . 
 - بلدية رفح . 

 - بلدية خان يونس . 

عشـرة بــلديات تندرج تحت هذا التصنيف و هي تشــكل الجزء 
الأكبر من البلديات في قطاع غزة و هي  : 

 - بلدية بيت حانون  .
 - بلدية بيت لاهيا  . 
 - بلدية النصيرات . 

 - بلدية البريج . 
 - بلدية المغازي .

 - بلدية الزوايدة .
 - بلدية بني سهيلا .

 - بلدية عبسان الكبيرة .

 - بلدية عبسان الجديدة .
 - بلدية القرارة . 

يندرج تحت هذا التصنيف خمسة بلديات و هي : 
 - بلدية المغراقة  .
 - بلدية خزاعة  . 

 - بلدية الشوكة  . 
 - بلدية الفخاري  . 

 - بلدية النصر  . 

يندرج تحت هذا التصنيف خمسة بلديات أيضاً و هي  : 
 - بلدية المصدر   .

) هيئة حـكم محلي تصنفها وزارة الحكم ٢٥

بلديات قطاع ( )

( بلديات قطاع (

( بلديات قطاع (

( بلديات قطاع (

A

B

C

D  

 - بلدية الزهراء   . 
 - بلدية وادي غزة  . 

 - بلدية أم النصر   . 
 - بلدية وادي السلقا  . 

تقـــــدم هذه البـــــلديات  للمواطنين خدماا مثل خدمات 
الكهربــاء و المياه و الصرف الصحـــي و تصريف مياه الأمطار 
والصحة العامة و البيئة و شق الطرق و تعبـيدها و صيانتها و 

إنارا  بالإضافة إلى إعداد المخططات الهيكلية والتفصيلية  
و كذلك تنظيم جميع عمليات البــــناء و الأســــواق والحرف و 
الصناعات  كما أا تقوم بـصيانة أسـوار المقابـر ومداخلها و 
إعادة تأهيلها و تســاهم في إنشـــاء الملاعب والحدائق العامة و 

المتترهات.
كما تقوم البلدية سنوياً و قبـيل موسـم الأمطار بجميع أعمال 
الصيانة المطلوبة للمناهل و مصائد مياه الأمطار في الشـوارع 
و تنظيفها لضمان تصريف مياه الأمطار بدون أية معوقـات بما 
يضمن سـرعة التخلص منها و عدم تجمعها أو تسـرا لمنازل 
المواطنين ذات المناســيب المنخفضة عن الشـــوارع خاصة في 
أوقات الذروة و الأمطار الغزيرة و لا زالت  شبـكات تصريف مياه 

المطار جزئية لا تغطي جميع مناطق النفوذ.
و تقــدم الهيئات المحلية خدمات مهمة مثل: إعداد المخططات 
الهيكلية و التنظيمية والتفصيلية للمدن حـــــــيث تحرص 
البـلدية على تطوير مناطق النفوذ و تنظيمها ما بـين عمرانية 
وصناعية و زراعية و سياحية و المحافظة على التراث كما تقـوم 
البلدية بتنظيم الأسواق والطرقات و انجاز رفع مساحي شـامل 
لمناطق النفوذ  و إصدار المواقـــــــــع الخاصة و العامة و إعداد 

المخططات الهيكلية و التفصيلية لعشرات السنوات المقبلة  
وتحديد المرافق والخدمات الخضراء و القـضاء على ظاهرة المبـاني 

العشوائية .
و تحظى قـضايا الصحــة و البــيئة بــاهتمام متزايد لدى هذه 
الهيئات و تعتبر دائرة الصحـة و البـيئة من أهم الدوائر و تقـوم 
البلديات بجمع النفايات الصلبـة ومخلفات البـناء والأتربـة من 

الشوارع الفرعية و الأسواق العامة .
إضافة إلى خدمة جمع النفايات الصلبة فإن هذه الدائرة تقدم 
خدمات التشــجير و إنشــاء الحدائق العامة و فحــص الأغذية 
والذبائح و مراقبتها في المسلخ و تنظيف شاطئ البحر وتجميله 
و فحــص مياهها بــالإضافة إلى خدمات التثقــيف والتوعية 

( Aواقع الخدمات التي تقدمها البلديات المصنفة(

لمحة عن واقع الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية المستهدفة : 
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الصحـية و الوعي اتمعي و مكافحـة الحشـرات والبـعوض و 
القوارض .

كما تقـوم هذه البــلديات عبر دائرة الجبــاية بــتصدير الفواتير 
الخاصة بمستحقات البلديات على المواطنين و متابـعة تحصيل 

هذه الأموال من المواطنين . 
ويمتد دور هذه الهيئات ليشمل إنشاء المكتبات العامة والمدارس 
و الأندية الثقـافية و الرياضية و الاجتماعية  و تقـدم البــلدية 
خدمات تتعلق بالســــوق المركزي و جمع النفايات الصلبــــة 

وإنشاء المقابر .

تقـــدم هذه البـــلديات مجموعة من الخدمات للمواطنين مثل 
خدمات المياه و الصرف الصحـــي عبر قســـم المياه و الصرف 
الصحي  بالإضافة إلى حفر آبار مياه جديدة استجابة للارتفاع 
في عدد الســـــكان و ما يقابــــــله من ارتفاع في كميات المياه 
المستهلكة  كما تقوم البلديات بتأسيس شبكات المياه حديثة 
بالإضافة إلى توسعة الشبكات القديمة لتغطي جميع مناطق 
نفوذ البلدية  كما تقوم البلديات بتقديم خدمات تحلية المياه عبر 

إنشاء محطات تحلية المياه لتصبح صالحة للشرب.
كما تقــوم هذه البــلديات البــلدية بتقـــديم خدمات الصرف 
الصحي  و تعنى هذه البلديات بـتطوير شبـكات تصريف مياه 
الأمطار في هذه المناطق لتصل إلى جميع مناطق النفوذوتشرف 
البـلديات على تقــديم خدمات النفايات الصلبــة بجانب وكالة 
غوث و تشــغيل اللاجئين الفلســطينيين و التي تعمل في تلك 
المنطقة بسبب انتشار المخيمات الفلسطينية على جزء كبـير 
من مناطق نفوذ هذه الهيئات المحلية و تقـــوم ســـيارات جمع 
النفايات التابــعة لهذه الهيئات بالتنســيق مع وكالة الغوث 

بنقل هذه الكميات إلى مكب النفايات .  
و تقـــدم الهيئات المحلية خدمات مهمة مثل إعداد المخططات 
الهيكلية و التنظيمية والتفصيلية للمدن حــيث تحرص على 
تطوير مناطق النفوذ وتنظيمها ما بـــــين عمرانية و صناعية 
وزراعية و سياحـية و المحافظة على التراث كما تقـوم بــتنظيم 
الأسـواق والطرقـات إعداد المخططات الهيكلية و التفصيلية 
للسـنوات المقبـلة و تحديد المرافق والخدمات الخضراء والقـضاء 

على ظاهرة المباني العشوائية .
كما تقـوم هذه البــلديات عبر دائرة الجبــاية بــتصدير الفواتير 
الخاصة بمستحقات البلديات على المواطنين و متابـعة تحصيل 

هذه الأموال من المواطنين . 

تتوزع مناطق نفوذ هذه البلديات بـين المناطق الزراعية و المناطق 
السـكنية و المناطق الخضراء و المناطق الصناعية و تقـدم هذه 

واقع الخدمات التي تقدمها البلديات المصنفة (

( واقع الخدمات التي تقدمها البلديات المصنفة(

B(

C

البـــلديات خدمات متعددة للمواطنين تتضمن تخطيط وفتح 
الشوارع و تعبــيدها و رصفها و صيانتها  و مراقبــة إنشــاء 
الأبــــنية الجديدة وتطوير المخططات الهيكلية و التفصيلية 
وتزويد السـكان بـالمياه الصالحة للشـرب وتحديد أســعار المياه 
ومراقبـتها صحــياً بــالإضافة إلى إنشــاء المكتبــات العامة 
والمدارس والأندية الثقـافية و الرياضية و الاجتماعية  و تقــدم 
البــــلدية خدمات تتعلق بالســـــوق المركزي وجمع النفايات 
الصلبة و إنشاء المقابـر و حماية الأراضي الزراعية المنتشـرة في 

المنطقة .
وتنفذ البلديات عدد كبـير من المشـاريع التي دف إلى تحسـين 
خدمات المياه في مناطقـها  مثل مشـاريع إنشــاء خزانات المياه 
المعلقـة (مرتفع) و تحدي شبـكات المياه القــديمة لتوســيعها 
وزيادة مساحة التغطية لكافة نفوذ هذه البـلديات حـيث لازال 
جزء من نفوذ هذه البلديات غير موصول بشكات المياه والصرف 

الصحي .

و تقـوم هذه البـلديات بتقــديم الخدمات اليومية للســكان من 
توفير المياه و النظافة و توفير فرص العمل للعاطلين عن العمـل 
و الجباية من المواطنين لمستحقـات الهيئات المحلية وحـفر الآبـار 
وإنشاء شبكات المياه و توسيع الشبكات وصيانة الشبكة من 
خلال تجديد الخطوط و تركيب عدادات ومحابـــــس حــــــديثة 
للمواطنين بــالإضافة إلى تركيب مضخات قــوية على الآبــار 
بالإضافة إلى خدمات جمع النفايات الصلبة و إنشاء المكتبـات 
و المراكز الثقافية وتقديم الدعم و الإرشاد للمواطنين في قـضايا 

ذات علاقة بطبيعة السكان .
و تخلو معظم هذه الهيئات من أسواق مركزية حـيث تعتبر هذه 
المناطق في الغالب مناطق ريف و تمتاز بعدد سكان قليل مقـارنة 

بباقي المناطق ااورة . 

( Dواقع الخدمات التي تقدمها البلديات المصنفة (

5



تطورت القـوانين و التشـريعات الفلســطينية التي تســعى إلى 
تنظيم و تطوير عمل الهيئات المحليـة  ففـي العـام 

قانون البلديات رقـم ( ١ ) لتنظيم عمل بـلديات قـطاع غزة بـينما 
صدر في العام 

معمول به في قطاع غزة و في العام 
رقـم (٥)الذي كان معمول بـه في محافظات الضفة الغربـية  و في 

العام 
الضفة الغربــية و قــد اســتمر هذا التطور التاريخي للقـــوانين
والتشريعات الفلسـطينية الناظمة لعمل الهيئات المحلية حـتى 

العام
وانتخاب أول مجلس تشريعي فلسطيني حيث صدر القانون رقم

( ١ )المتعلق بالهيئات المحلية .  
ووفقاً لهذا القـانون وبحسـب المادة رقـم (٢) من نفس القـانون فان 
وزارة الحكم المحلي حصلت على صلاحيات رسم السياسة العامة 
المقررة لأعمال االس المحلية و الإشراف على وظائف واختصاصات 
هذه االس و شـؤون تنظيم المشــاريع العامة وأعمال الميزانيات و 
الإدارية و القــانونية و الإجراءات الخاصة بتشــكيل هذه االس  
بينما أصبحت الهيئة المحلية بموجب قانون الهيئات المحلية الصادر 

١٩٩٧
يتولى إدارا هيئة منتخبـــة انتخابـــاً حـــراً و مباشـــراً و تحدد 
صلاحــيتها ومواردها وعلاقــتها بالســلطة المركزية بواســطة 

القـانون الخاص بـالهيئات المحلية كما تركت المادة رقــم (
قـانون الهيئات المحلية البـند (ب) للهيئات المحلية صلاحـية إصدار 
الأنظمة أو اللوائـح التنفيذيـة اللازمـة لتنظيـم أعمـال الهيئـة 
المحلية و تأمين مصالحها و حـاجيتها بشـرط موافقــة وزارة الحكم 

المحلي و اعتمادها للنظام . 
و يتضمن قـانون الهيئات المحلية الصادر العام 

التي تتعلق بموضوع التقــرير مثل المادة رقــم ( ٥ ) و التي أشــارت 
بــوضوح إلى عدم جواز الجمع بــين رئاســـة الس و أية وظيفة أو 
مهنة أخرى و أنه في حـال كان لدى الرئيس مهنة أخرى فانه يتوجب 
عليه تقديم استقالته منها فوراً أو تركها خلال مدة أقصاها شهر 
من تاريخ تسلمه لمهام رئاسة الس و إلا اعتبر مقـالاً و هو ما يعزز 

من مبــدأ عدم تضارب المصالح . كما أن المادة رقـــم (
قـــــانون الهيئات المحلية 

يفقد عضويته إذا عقد اتفاقاً مع الس أو أصبـح ذا منفعة هو أو 
من ينوب عنه من أقاربــه من الدرجة الأولى في أي اتفاق تم مع الس 
ولكن القانون استثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه 
عضواً في شركة مساهمة عمومية بشرط أن لا يكون مديراً لها أو 
عضواً في مجلس إدارا أو موظفاً فيهـا أو وكيلاـً عنهـا. وتحدثـت 

٣٤ـ١٩

١٩٤٤
١٩٥٤

١٩٥٥

١٩٩٧

م وبحسـب المادة (٣) شـخصية اعتبـارية ذات استقـلال مالي 

١٥

١٩٩٧

١٣
١٩٩٧

م صـدر 

م قــانون إدارة القـــرى رقـــم 
م صدر قـانون إدارة القـرى 

م صدر قـانون البــلديات رقــم (

م أي بــعد قــدوم الســلطة الوطنية الفلســطينية 

) من 

م بـعض المواد 

 / ج ) من 
م نصت على أن رئيس الس المحلي 

٢٣

٢٩

)

 

) و الذي كان 

)والذي عمل بــه في 

(١)

(٢ )

نفس المادة البـند (ب) أنه يفقـد عضويته إذا عمل في قـضية ضد 
الس بـصفته محامياً أو خبــيراً أو وكيلاً أو تملك حقــاً من الس 

مستغلاً بذلك عضويته لمنفعته أو بالواسطة .
و في إشــارة إلى شـــفافية عمل الهيئات المحلية و الحق في الوصول 

للمعلومات فان المادة رقــم (٨) من قــانون الهيئات المحلية 
نصت على انه يجوز للمجلس أن يسـمح لأي شـخص حــضور أي 
جلســـة من جلســـاته إذا قـــرر ذلك أكثرية أعضائه الحاضرين 
للمشـاركة في مناقشــة الموضوع وتصدر قــرارات الس بحضور 

. الأعضاء فقط 
المادة رقـم (

والتي كانت في معظمها خدماتية من ضمنها على سبــيل المثال 
لا الحصر :

١- تخطيط البلدة وفتح الشوارع 
وإلغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتعبيدها وإنشاء 
أرصفتها وصيانتها وتنظيفها وإنارا وتســميتها أو ترقــيمها 
وترقيم بناياا وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة 
ما يقع على الشوارع من الأراضي المكشـوفة وتكليف أصحـاا 

بإقامة الأسوار حولها.
مراقبــة إنشــاء الأبــنية وهدمها   -٢
وترميمها وتغيير أشكالها وتركيب المصاعد الكهربـائية وإنشـاء 
الملاجئ وإعطاء رخص لإجراء هذه الأعمال وتحديد موقــع البــناية 
وشكلها ونسبـة مساحـتها إلى مساحـة الأرض المنوي إنشـاؤها 

عليها وضمان توفر الشروط الصحية فيها.
٣-  تزويد الســـكان بـــالمياه الصالحة للشــــرب أو لأية 
استعمالات أخرى وتعيين مواصفات لوازمها كالعدادات والمواسير 
وتنظيم توزيعها وتحديد أســعارها وبــدل الاشـــتراك فيها ومنع 

تلويث الينابيع والأقنية والأحواض والآبار.
٤- الكهرباء:- تزويد السكان بالكهرباء وتحديد أسعار الاستهلاك 

وبدلات الاشتراك بما لا يتجاوز الحد الأعلى المحدد من الوزارة.
٥- إنشاء ااري والمراحيض العامة وإدارا ومراقبتها.

تنظيم الأسواق العامة وإنشاؤها وتعيين  -٦
أنواع البضائع التي تباع في كل منها وحظر بيعها خارجها.

٧-  تنظيـم الحـرف والصناعـات وتعيـين 
أماكن خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والأعمال المقلقـة 

للراحة أو المضرة بالصحة العامة.
٨- جمع النفايات والفضلات من الشــــوارع والمنازل 

والمحلات العامة ونقلها وإتلافها وتنظيم ذلك.

١٠

١٩٩٧

١٥

- هدم الأبنية التي يخشـى خطر سقـوطها أو 

م 

) تحدثت عن الصلاحـيات الممنوحـة للهيئات المحلية 
( ٣)
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للمزيد يمكنك الإطلاع على قانون الهيئات المحلية رقم (  ) للعام   على موقع الس التشريعي الفلسطيني 11997 
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المضرة أو التي تنبــعث منها روائح كريهة مؤذية وذلك بــعد إنذار 
صاحبها أو شاغلها أو المسئول عنها.

١١
والحســـاب الختامي وملاك الموظفين قبـــل إرســــالها إلى الوزارة 

للتصديق عليها.
و تختلف هذه الصلاحيات في الضفة الغربية عن نظيرا في قطاع 
غزة حــــيث وجب التنويه هنا إلى أن رئيس الســـــلطة الوطنية 
الفلسطينية السيد" محمود عباس "قام بالتوقيع على قـرار رقـم 

(٩)لسـنة 
لسنة 

الضفة الغربـية و الذي اسـتند إلى تنســيب من وزير الحكم المحلي 
هناك و قد شملت التعديلات مواد مهمة مثل المادة رقـم (٢) من 
القرار و التي تتحدث عن حـذف عبـارة من الفقـرة (٢) من المادة (٦) 

من قانون الهيئات المحلية 
بقـرار من الس بـناءاً على ما تقــرر من اللائحــة التنفيذية لهذا 
القـانون ) و هو ما يعني اسـتلاب الس واحــدة من الصلاحــيات 

القليلة التي أنيطت به.
بينما جاء في القرار المادة رقم (٣) و التي تنص على استحـداث مادة 

جديدة بعد المادة (
و التي أجازت لس الوزراء و بتنســيب من وزير الحكم المحلي حـــل 
مجلس الهيئة في حـــال تجاوزه أو إخلاله بصلاحـــياته المنصوص 

عليها حسب القانون و في حال انتهاء مدة دورة الس.
المادة رقم(٥) في التعديل و التي تطرقـت إلى المادة (

الأصلي و التي تحدثت عن الرقابـة على الهيئات المحلية فقـد عادت 
لإحــياء مصطلح الرقابـــة و التفتيش و هذا المصطلح له دلالات 
مختلفة عن المصطلح الحديث الذي بـات يحكم العلاقـة بـين وزارة 
الحكم المحلي و الهيئات المحلية والمسـمى ( الرقابـة و التوجيه ) و هو 
ما يعزز من مركزية الســلطة و يعزز من صلاحـــيات وزارة الحكم 
المحلي على حســاب الهيئات المحلية  و قـــد عزز من هذا التوجه في 
التعديل المادة رقــم (٤) و التي استحــدثت مادة جديدة و هي المادة 

)
ومكافآت أعضاء االس المحلية (بـدل حـضور الجلسـات) بــنظام 
يصدر عن مجلس الوزراء و بتنســـيب من وزير الحكم المحلي و هو ما 
يعكس عدم انتظام واضح في العلاقـة القـانونية بـين وزارة الحكم 

المحلي و الهيئات المحلية .    
و بـالعودة إلى قـانون الهيئات المحلية الصادر 

)
الوظائف أو إلغاؤها وإثبــات ذلك في الموازنة الســـنوية كما نصت 
المادة على مراعاة أحــكام قـــانون الخدمة المدنية الفلســـطيني 
ولوائحــه التنفيذية على أن يصدر الوزير أنظمة لموظفي لهيئات 
المحلية و مسـتخدميها ينص على واجبـام و درجام و كيفية 
تعيينهم و ترقـيتهم و عزلهم ....الخ و في قـطاع غزة قــامت وزارة 
الحكم المحلي بـإعداد نظام موظفي الهيئات المحلية و قـد شـارك في 

-  إقرار مشروع الموازنة السـنوية 

٢٠٠٨
١٩٩٧

١٩٩٧

١٢

٣٥

١٧

١٩٩٧
١٩

الموازنة وملاك الموظفين:-

 م بشــأن تعديل قــانون الهيئات المحلية رقــم(١) 
 م و قد جاء هذا التعديل بتنسيب من رئاسة الوزراء في 

 م و التي نصها ( يدفع له كمكافأة 

) من القانون الأصلي و التي تحمل الرقـم (

) من القـانون 

) و التي نصت على تحديد رواتب رؤســــــــــاء الهيئات المحلية 

 م فان المادة رقـم 
) تحدثت عن سياسات تعيين موظفي الهيئات المحلية و إحـداث 

(١)

١٢ (

إعداد هذا النظام في العام 
في الهيئات المحلية في قـطاع غزة و لكن وزارة الحكم المحلي في قـطاع 
غزة لم تعتمد هذا النظام حـتى هذه اللحــظة و تعتمد الهيئات 

المحلية على قرار بقـانون رقـم ( ١ ) الصادر العام 
إلى قانون الخدمة المدنية  . 

و لكن وزارة الحكم المحلي في الضفة الغربــــــية و على خلاف وزارة 
الحكم المحلي في قطاع غزة كانت قـد أصدرت قـرار رقـم (١ ) بشـأن 

(نظام موظفي الهيئات المحلية ) 
المحلي و الذي احتوى عدد من المواد منها المادة رقم (٢ )و التي تضمن 
شــــروط موظفي الهيئات المحلية كما تضمنت المادة (٣ )من هذا 
القــــرار تقســــيم الوظائف في الهيئات المحلية و تحديد مهامها 
وفئاا و درجاا  المادة رقــــــم (٤ )نصت على انه يحق للهيئات 
المحلية الحق في تعيين مدير تنفيذي يشــــــرف على كافة موظفي 

الهيئة على أن يكون من الفئة العليا  كما حـددت المادة( 
. الموظفين وفق سلم رواتب واضح

المادة (
م نصت على أن يصدر الوزير التعليمات و الإجراءات المتعلقــــــة 
بتقـــييم الأداء بما في ذلك التعليمات حـــول كيفية تقـــييم أداء 
الموظفين على أن تتضمن هذه التعليمات الجهات صاحبـــــــــة 
الصلاحية في تنظيم هذه التقارير بالإضافة إلى قيام الوزارة بإعداد 
جميع النماذج المتعلقة بإدارة الأداء بما في ذلك تقرير الأداء السـنوي 
و نماذج سـجل الأداء  و قـد حـدد القـرار في مواده المختلفة قــضايا 
مهمة مثل الترقية و الترفيع و النقـل و سـاعات الدوام الرسمي و 
الواجبات المنوطة بالموظف و المحظورات و نظام الإجازات للموظفين 
و انتهاء الخدمة و غيرها من القـضايا المهمة التي تنظم قــضايا و 
إجراءات التوظيف و الموظفين  و في قـــطاع غزة فان نظام موظفي 
الهيئـات المحليـة موجـود لـدى وزارة الحكـم المحلـي و لكنـه ينتظـر 

مصادقة وزير الحكم المحلي و إقراره و هو ما لم يحدث بعد . 
المادة (

يصدر وزير الحكم المحلي نظاماً خاصاً للهيئات المحلية بشأن اللوازم 
و العطاءات و المقاولات ينص فيه على كيفية شراء اللوازم وقيدها 
و حفظها و التصرف ا و على كيفية إجراء المناقصات والمزايدات 
و المقاولات و الأمور الأخرى المتعلقة بأشـغال الهيئة المحلية  و لكن 
هناك عدد من الأنظمة تنظم عمل الهيئات المحلية ثلاثة فقط من 
هذه الأنظمة موحدة في جميع البـلديات وهي (النظام المالي  نظام 

بشــأن توريد المواد و تنفيذ الأعمال الصادر في العام 
الأبنية) لكن باقي الأنظمة تختلف بحسـب كل هيئة محلية لمراعاة 
خصوصيتها ففي نظام المياه مثلاً تختلف التسـعيرة بحسـب كل 
هيئة محلية و لكن تبقـــــى هذه الأنظمة غير فعالة ما لم توافق 

عليها و تقرها وزارة الحكم المحلي . 

التراهة لها علاقة بقيم أخلاقـية معنوية. و في حـالة الحكم المحلي 
فان التراهة تعني تعزيز الثقــة بمؤسســات الحكم المحلي من خلال 

٢٠٠٧

١٩٦٦

٢٠٠٩

١٩

٢٠

٣٤

١٩٩٩

 م جميع المستشـارين القـانونيين 

 م بـالإضافة 

 م بتنســيب من وزير الحكم 

)رواتب 

 )من قرار مجلس الوزراء في الضفة الغربـية الصادر 

) من قـانون الهيئات المحلية لسـنة 

 م ونظام 

( ١)

(٢ )

٢٠٠٩

١٩٩٧

 

 م نصت على أن 

بيئة التراهة في عمل الهيئات المحلية المستهدفة :
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(١) مقابلة مع المستشار القانوني لوزارة الحكم المحلي المستشار \ مشتهى . 
 بشأن نظام موظفي الهيئات المحلية .٢٠٠٩(٢) قرار مجلس الوزراء رقم (١) لسنة 



بـناء الاتسـاق مع الرسـالة و بـناء القـدرات و تقــتضي التراهة أن 
يعامل الجميع بـــــــــعدالة و دون تمييز أو انحياز و التصرف بمهنية 
وموضوعية في إدارة الشــأن العام المســـئولة عنه و يتطلب توفر 

التراهة وجود دلالات و مؤشرات:  

إن من أهم متطلبات التراهة في عمل هيئات الحكم المحلي هي تقديم 
بــــيانات الذمة المالية لجميع أعضاء الس البــــلدي و الموظفين 

العاملين .
معظم أعضاء الس البــلدي في الهيئات المحلية المســـتهدفة لا 
يقومون بتقديم إقرار الذمة المالية الخاص م  ففي بعض الهيئات 
لم يقـم أي عضو من أعضاء الس البـلدي بتقـديم إقـرار بـالذمة 
المالية كون القانون لا يلزمهم بذلك و يعتبره إجراء اختياري بينما 
في هيئات محلية أخرى تبين أن أعضاء الس البـلدي قـدموا إقـرار 
الذمة المالية لمرة واحدة فقط لحظة تسلمهم مواقعهم  و حتى 
) لم يقـدم أعضاء الس البـلدي ا إقـرار  البـلديات المصنفة (

الذمة المالية . 

ضمان عدم تضارب المصالح و هي ركيزة أساســــــية و متطلب 
أساسي من متطلبـات التراهة في عمل الهيئات المحلية  فالمصالح 
تتضارب في حـال كان هناك مصلحــة شــخصية للمســئول أو 
العضو أو الموظف أو الأقارب أو حلفاؤه في حزب معين مع مقـتضى 
مصلحــــة العمل و مثال على تضارب المصالح في عمل الهيئات 
المحلية في طرح وترســـــــــية العطاءات و التوريدات والتوظيف و 
التعاقــدات و منح الرخص و الإعفاءات و اتخاذ القـــرارات بمختلف 
أنواعها بـل قـد يمتد إلى تقـديم الخدمات بالنسبــة لوجود وثيقــة 
تضمـن عـدم تضـارب المصـالح فهـي غـير موجـودة في معظــم 

الهيئات المحلية ذات التصنيف المنخفـض 
يتم التطرق لهذه الوثيقـة بشـكل كامل خلال لقــاءات الأعضاء 
ومداولام  لكن بالمقابـل يقـوم بـعض أعضاء االس البــلدية 
بــالإفصاح عن أي أعمال خاصة م أو مصالح تجارية بشـــكل 
شفهي  كما قد يحدث أن ينسحب من صناعة القـرار الذي يتعلق 

بخدمة أو عملية شراء تخص أحد أقربائه من الدرجة الأولى .
في بـعض الهيئات المحلية يقـوم أعضاء الس البـلدي بـالإفصاح 
شــــفهياً و ليس بشــــكل مكتوب عن أي أعمال خاصة م أو 
مصالح تجارية قــد تتعارض مع طبـــيعة عمل البـــلدية و من ثم 

ينسحب من صناعة القرار في هذه القضية فقط . 
بعض الهيئات المحلية التي لا يوجد لديها وثيقـة تمنع عدم تضارب 
المصالح أكدت أا تتبـع قـانون الهيئات المحلية و ما يتضمنه من 
مواد ذات علاقـــة ذه القـــضية بـــالإضافة إلى أنظمة الوزارة 

المختلفة و التي لم تنص على ضرورة وجود هذه الوثيقة . 

معظم البـلديات قـامت بالتوقـيع على مدونة قـواعد السـلوك  )
لأعضاء االس المحلية و موظفيها ) و التي قـام بـإعدادها الائتلاف 

١- اقرارات الذمة المالية:

٢- منع حالات تضارب المصالح :

٣- وجود مدونة سلوك مقرة ومفعلة وملتزم ا

(١)

(٢)

(٣)

A

D.B.C  

 

)كمـا انـه لم (

من اجل التراهة و المســاءلة أمان و الملتقـــى الفكري العربي  إلا أن 
هذه المدونة لم تعتمد من الس البلدي إلا في حـالة واحـدة فقـط 
وهي بـلدية المغراقـة لكن جميع البـلديات لم تقـم بـتعميم هذه 
المدونة على الموظفين و توعيتهم حول بـنودها كما لم تأخذ جميع 
البــلديات مدى التزام الموظفين بتطبــيق بــنود المدونة في عملية 
التقييم السـنوي و لم تخصص أي حـافز لتحـفيزهم على الالتزام 

ا  كما لم تقم أي بلدية بإعداد خطة عمل لتطبيق بـنود المدونة  
و كذا لم تقم بـتضمينها في أدلة الخدمات المقـدمة للجمهور بـل 

اكتفت في أحسن الأحوال بحفظها في الأرشيف الخاص بالبلدية .
و يجدر الإشـارة هنا إلى أن الائتلاف من اجل التراهة و المســاءلة أمان 
قــامت بجهود حــثيثة لموائمة مدونة الســـلوك العامة للهيئات 
المحلية مع عدد من البـلديات مثل ( بــلدية جبــاليا الترلة  بــلدية 
خانيونس  بلدية النصيرات ) و وقـعت هذه البـلديات على المدونات 

خلال العامين 
في تطوير بـــيئة التراهة في عمل الهيئات المحلية  حـــيث شـــارك 
المواطنين الخاضعين لنفوذ البـلدية بشـكل واسـع و مؤثر في إعداد 
الخطط الإســتراتيجية لهذه الهيئات بـــالإضافة إلى أن بـــلدية 
خانيونس و جبـاليا الترلة أعلنت رسمي و تعهدت بـتضمين بـنود 
المدونة و اللوائح و الأنظمة المالية و الإدارية الخاصة بــــــالهيئات 
المحلية و هو ما سـاهم في تعزيز بـيئة التراهة في عمل هذه الهيئات 
وخلق توجه عام ســاهم في رفع وعي موظفين الهيئات المحلية تجاه 

التراهة في تقديم خدمام للجمهور و تنفيذ أعمالهم .  

يتطلب حســن اســتخدام ممتلكات الهيئة المحلية الاســـتخدام 
الرشـيد لهذه الممتلكات بما يحافظ عليها للصالح العام و ضمان 
عدم استهلاكها في القضايا الشخصية  فامتناع رئيس و أعضاء 
الهيئة المحلية و موظفيها عن استخدام آليات البـلدية و معداا 
و سـياراا و موادها و أملاكها للمصلحـة الشـخصية و الحرص 
الكامل على تجنب إهدار أو اســـتغلال أموال البــــلدية و مواردها 
للمصلحـة الشــخصية يعتبر من متطلبــات التراهة في العمل 

البلدي.
فعلى صعيد استخدام وسائل الاتصالات الخاصة بالهيئة المحلية 
فان جميع البــــــلديات أكدت على أا تراعي خفض مصروفات 
الاتصالات إلى الحد الأقـــــــــصى عبر عدد من التعليمات أهمها 
اسـتعمال الهاتف للضرورة القـصوى و لأغراض العمل و تقــليل 
عدد المكالمات الشـخصية خلال ســاعات الدوام الرسمي و غيرها 
من الإجراءات التي تبقى متفاوتة من بـلدية لأخرى و لكنها تفتقـر 
جميعها الى ادوات رقابـة فعالة و مؤثرة فالالتزام ذه التعليمات 

متروك لتراهة الموظف نفسه .
كما تتفق البلديات بـأا أصدرت تعليمات واضحـة بحظر قـيادة 
سـيارات و آليات البـلدية الا من قبـل سائقــين مكلفين بشــكل 

رسمي  باستثناء بـعض الحالات التي يقـررها رئيس الهيئة المحلية  
كما تمنع بحسب التعليمات قيادة السـيارات و الآليات خارج أوقـات 

  هذه المدونات ساهمت بشـكل كبـير ٢٠١١  - ٢٠١٠

٤- حسن استخدام ممتلكات الهيئة :
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 (١)مقابلة مع السيد \ محمد بركة النجار ( رئيس بلدية المغازي ) . 
(٢)

 (٣)مقابلة مع بلدية جباليا .  مقابلة مع السيد \ محمد بركة النجار ( رئيس بلدية المغازي ) . 
مقابلة مع السيدة \ إيمان أبو حسن رئيس قسم العلاقات العامة في بلدية عبسان الكبيرة . ٣٠



2012النزاهة و الشفافية والمساءلة في عمل الهيئات المحلية في قطاع غزة 

الدوام الرسمي و تتبــع البــلديات إجراءات صارمة خاصة في هذه 
النقــطة و هو ما وفر الكثير على خزينة هذه البــلديات  و بــعض 
الهيئات المحلية ذهبــت الى تحديد المســافة القــصوى المســموح 
قـطعها شـهرياً و تزويد السـائق ببطاقــة عمل الســيارة و التي 
توضح المهمة و أسباب القـيام ا و رقـم العداد و سـاعة الذهاب 
وساعة الوصول  و تراعي الهيئات المحلية عدم تزويد هذه السيارات 

بالوقود إلا بكتاب رسمي يتم أرشفته . 
لا تقوم البلديات بالموافقة على طلبات الشراء لاحتياجات البـلدية 
إلا بـــعد التأكد من عدم وجود المواد المطلوب شـــراؤها في المخازن 
الخاصة في البلدية و التأكد من وجود احتياج حقيقي للمشتريات .

لكن تبقــى الإجراءات المتعلقــة بـــالمحافظة على المال العام أكثر 
تطوراً في البـــــلديات المصنفة (

التصنيـف المنخفـض بحاجـة الى تطويـر أدوات تعـزز مـن مظاهـر 
المحافظة على المال العام  و عدم إهداره .   

تتبـــع جميع البــــلديات التعميم الصادر من وزارة الحكم المحلي 
بخصوص التعيين و التوظيف  و تتفق جميع البلديات في الإجراءات 
و الخطوات المتسلسلة للتوظيف  فالبلدية تقوم بالتأكد من مدى 
الاحتياج للوظيفة المطلوبـة و مراجعة الهيكل الوظيفي للتأكد 
من وجود المســمى الوظيفي ضمن الهيكلية  و هناك اختلاف في 
من يقوم بإعداد إعلان الوظيفة ففي بـعض البـلديات يقـوم رئيس 
قسم المستخدمين في الدائرة المالية و شـؤون الموظفين بـتصميم 
الإعلان بينما في بلديات أخرى تقوم الوزارة نفسـها بـصياغة إعلان 
الوظيفة و لكن في جميع الأحــــــوال فان جميع الإعلانات يجب أن 
تحصل على موافقــة وزارة الحكم المحلي قبــل أن تقــوم البــلدية 

بنشـــرها فى الصحـــيفة الرسمية لمدة ( 
الانترنـت  و جميـع الإعلانــات تتضمــن التوصيــف الوظيفــي 
والشـروط الواجب توافرها في المتقــدم للوظيفة فقــط بــدون أن 
يتضمن الإعلان معلومـات أخـرى مهمـة مثـل الراتـب و الوصـف 

الوظيفي و المواقع و غيرها من المعلومات المهمة.
وتتفق البـلديات جميعها في إتبـاع إجراء موحـد في تشــكيل لجنة 
مختصة للوظيفـة تتكـون في عضويتهـا مـن وزارة الحكـم المحلـي 
وعضو أو اثنين من أعضاء الس البـلدي و رئيس الدائرة المختصة 
بـالوظيفة و المستشـار القـانوني للبـلدية و تراعي البـلديات عدم 
وجود أي عضو في اللجنة تربـطه صلة قرابـة مع أحـد المرشحــين 

للوظيفة.
في المقابـل فان هناك تفاوت بـين البــلديات في توفر إجراءات تضمن 
عدم استقبــال أي طلب بــعد انتهاء المهلة المحددة  ففي بـــعض 
الهيئات المحلية يقـوم مسـئول المســتخدمين أو الشــؤون الإدارية 
باستقبال الطلبات و حفظها في ملف خاص بعد ترقيمها بشكل 
تسلسلي و يحصل كل متقدم للوظيفة على بطاقة يسجل فيها 
تاريخ تقديمه للطلب و الوثائق المرفقـة  بـينما في بـلديات أخرى لم 

A B و لازالت البــــــلديات ذات (

١٥

٥- الالتزام بــــإجراءات توظيف ســــليمة بــــعيدة عن 
الواسطة و المحسوبية وقائمة على مبدأ تكافؤ الفرص: 

 ) يوم و عبر مواقـــع 

نجد إجراءات واضحــة لاستقبــال الطلبـــات  كما أا في جميع 
البلديات لم توثق بشكل مكتوب أو في دليل إجراءات موحد. 

تقــوم اللجنة الخاصة بـــالوظيفة بـــتصميم نموذج لتقـــييم 
المتقدمين و يشارك  في المقابلات المرشحين الذين استوفوا الشروط 
فقـط  و تقـوم اللجنة بالتوقــيع على محضر المقابــلات والمعايير 

الفنية و إرسالها للوزارة لتصادق عليها .

عدد قـــليل من الهيئات المحلية لديها دائرة مختصة في العطاءات 
والتوريدات و المشـــــتريات و هي الدائرة المالية و التي يتحـــــمل 
موظفيها المسـئولية القـانونية عن قـانونية الإجراءات و في العادة 
يراقب رئيس الس البـلدي أداء الدائرة المالية بـالإضافة إلى جهات 
خارجية من وزارة الحكم المحلي و هيئة الرقابــة العامة  بـــينما في 
معظم الهيئات المحلية لا يوجد دائرة للمشــــــتريات و العطاءات 
ويستعاض عنها بلجنة مشتريات يتم تشـكيلها من قبـل الس 

البلدي . 
وتتفق جميع البــلديات بــأنه ليس لديها دليل إجراءات الشـــراء 
والتوريد وتعتمد جميعها على نظام توريـد الأعمـال الـذي أعدتـه 
وزارة الحكم المحلي و الذي أخذ بـعين الاعتبـار النظام المالي للهيئات 

المحلية و نظام التوريدات و قانون العطاءات و اللوازم العامة. 
و تقوم جميع الهيئات المحلية بنشر العطاءات في الصحف لمدة

)
تقدمه للعطاء عبر التاريخ و المستندات المرفقة مع العطاء وتقـوم 
اللجنة المختصة بــفتح العطاء أمام المتقــدمين من المقــاولين و 
مزودين الخدمات و يتم عمل محضر للجنة و التوقيع عليه بشـكل 

علني من قبل الحضور.
و تتفق جميع البـلديات أيضاً بــأا تراعي إجراءات الشــراء التي 
تضمن المحافظة على المال العام و عدم إهداره حيث لا يتم الموافقة 
على أي طلب شراء إلا بعد التأكد من عدم وجود المواد المراد شراءها 

في المخازن الخاصة بالهيئة المحلية .
أكدت جميع البــلديات أا تتبــع إجراءات شـــراء تضمن تعزيز 
المنافســة الشــريفة بــين الموردين   و تكافؤ الفرص كما تشــدد 
البلدية على عدم تضارب المصالح بين أي عضو في اللجنة و بين أي 

متقدم للعطاء .

معظم الهيئات المحلية ليس لديها خطة واضحة لتقديم الخدمات 
للجمهور كما أا لم تقوم بـتطوير دليل إجراءات تقـديم الخدمات 
للمواطنين باســتثناء بــعض الهيئات المحلية مثل بــلدية المغازي 
والتي تقـوم بتقــديم خدماا للجمهور ضمن خطة و مكتوبــة 
وواضحــــة و دليل إجراءات خدمات للمواطنين معلق على مدخل 
البلدية و تنوي البلدية طبـاعته على شـكل دليل يتم نشـره على 
المواطنين  بـينما اهتمت حـديثاً بـعض البـلديات بـإعداد مثل هذا 

الدليل كبلدية جباليا و التي لازلت تقوم بتطويره .
لا يوجد لدى هيئات الحكم المحلي مركز أو نقــطة خدمة للجمهور 

التقيد بنظام واضح في العطاءات و المشتريات :  -٦

التقيد بمرجعية عمل مكتوبة و معلنة :  -٧

 

 

) يوم على الأقل  و يحصل كل متقدم للعطاء على وصل يثبـت ١٥
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باستثناء بلدية جباليا التي لديها قلم للجمهور يعمل على تقديم 
الإرشاد للمواطنين حـول تسلسـل إجراءات الحصول على الخدمات 
من البلدية بينما يتابع المواطنين في باقـي البـلديات خدمام مع 

الأقٌسـام مباشــرة أو مع رئيس الس البــلدي بشــكل مباشــر  
وتستعيض بـعض الهيئات المحلية عن نقـطة الجمهور بالعلاقـات 

العامة و السكرتارية .
ولا تتضمن في العادة إجراءات تقــديم الخدمات للجمهور سقـــف 
زمني محدد إلا انه في بــعض البــلديات يحصل المواطن على وصل 
يسـجل فيه تاريخ تقــديم الطلب و تاريخ الرد  المتوقــع على طلب 
الخدمة  لكن جميع البلديات أوضحـت بـان هناك بـعض الخدمات 

التي تقدمها بشكل فوري للمواطنين بمجرد تقديم الطلب .
تتفق جميع البـلديات بــان إجراءات تقــديم الطلبــات و حــصول 
المواطنين على الخدمات تأخذ بعين الاعتبار العدالة و المساواة وعدم 
التمييز بـين المواطنين و يتم مراجعتها بشـكل فوري لتبسـيطها 
قــدر الإمكان و جعلها أكثر استجابــة لمتطلبــات الشــفافية و 

التراهة. 

تقــوم الشـــفافية على التدفق الحر للمعلومات الدقيقـــة و في 
مواقيتها و تقاسم المعلومات و التصرف بطريقة مكشوفة تتيح 
للجمهور المعني في شأن ما أن يجمع معلومات حـوله  تمكنه من أن 

يكون له دور فعال في الكشــف عن المســاوئ و حماية مصالحهم  
تقـوم الأنظمة الشــفافة على إجراءات  واضحــة لكيفية صنع 
القرار على الصعيد العام و قنوات اتصال مفتوحـة بـين أصحـاب 
المصلحة و المسئولين و تضع مجموعة واسعة من المعلومات تحت 
يد المواطنين . و أفضل سياسة يمكن أن تتبناها الهيئات المحلية هي 
أن تكون منفتحة بقدر الإمكان حول قراراا وأعمالها و الإجراءات 
التي تتخذها مع تقديم الأسباب و المبررات التي تدعم تلك القـرارات 
و الإجراءات و توضيحها بشكل معلن مع عدم حجب أي معلومات 
حتى يتسنى للمواطنين متابعة الطرق المعتمدة و المحاسبة عليها 

.
و في ما يتعلق بالهيئات المحلية فإن أبرز مكونات النظام القائم على 
الشفافية يتعلق بمدى وضوح أهداف الهيئة و آليات العمل و مدى 
إتاحـــتها للجمهور بـــالإضافة إلى التزام الهيئة بمبـــدأ الحق في 
الوصول و الحصول على المعلومات التي يسمح القـانون و اللوائح 
بتقـديمها بـالإضافة إلى علنية جلسـات الس البــلدي و إتاحــة 
الفرصة للمواطنين للمشـــاركة الفعالة ســـواء عبر حـــضور 
الجلســات أو عبر تحديد الاحـــتياجات و الاجتماعات مع الس عبر 
اللقـاءات الجماهيرية  كما أن قـيام الس أو الهيئة بنشـر الموازنة 
العامة و التقارير المالية و الإدارية حول النشـاطات و المشـاريع التي 
تنفذها الهيئة يعتبر عنصر أساسي في شفافية عمليات الهيئة 

وقد قمنا باعتماد المؤشرات المتعلقة الشـفافية الواردة في ( مدونة 
قواعد السلوك لرؤساء و أعضاء االس المحلية و موظفيها ) والتي 

مبــادئ الشــفافية في أعمال و خدمات الهيئات المحلية 
المستهدفة : 

كان ائتلاف أمان قـــد أعدها ووقـــعت عليها العديد من الهيئات 
المحلية في الضفة الغربية و قطاع غزة و من هذه المؤشرات:

وضعت بـعض الهيئات المحلية خطة إســتراتيجية تنموية للعام 
٢٠١٢

شـارك في إعداد هذه الخطط ممثلين عن اتمع المحلي و مؤسســات 
اتمع المدني و لجان الأحـــياء و مواطنين من البــــلدية و موظفين 
البلدية و الس البلدي و صندوق البـلديات و استشـاري خارجي  و 
قـد قـامت هذه البـلديات مثل بـلدية المغازي و عبســان الكبــيرة 
بطباعة هذه الخطة في كتيبات و توزيعها على المشـاركين في إعداد 
الخطة الإســتراتيجية و لكنهم لم يقــوموا بـــتوزيع الخطة على 
المواطنين عامة بسبـب ضعف في عملية التمويل  في المقابــل فان 
باقي الهيئات المحلية تقوم حـالياً بـإعداد خططها الإسـتراتيجية 
ضمن نفس المشـروع و من المتوقـع إن تكون جميع البــلديات قــد 

امتلكت خطتها الإستراتيجية خلال اية العام 
و قـد تضمنت الخطة الإسـتراتيجية للبـلدية الموازنة التقــديرية 
للهيئة المحلية للسنوات الثلاث القادمة كما تضمنت الخطة بـنود 
محـددة مثـل التخطيــط و التنظيــم و الخدمــات الاجتماعيــة 
والاقــتصاد المحلي و البــيئة و الصحـــة العامة و الخدمات المحلية 
والبني التحـتية و الثقـافة و الرياضة و المرأة و التعليم و شبـكات 
الطرق والمياه و غير ذلك  كما تضمنت الخطة سياسات عامة منها 
: تعزيز و تطبيق مفاهيم الحكم و الإدارة الرشيدة مما يحقـق التنمية 
اتمعية و التراهة و الشـــفافية و المســـاءلة و العدالة للجميع 

بالإضافة إلى توثيق السياسات التنموية . 

لا يوجد لدى الهيئات المحلية موقـع الكتروني فعال  فبـلدية المغازي 
وجبـاليا على سبـيل المثال لديهما موقــع الكتروني و لكنه قــيد 
التحـــــديث و التطوير  و من الواضح من خلال مراجعة هيكلية 
الموقع الالكتروني أنه أخذ بعين الاعتبار إتاحـة الفرصة للمواطنين 
للإطلاع على معلومات مهمة مثل إعلانات البــــلدية و التوظيف 
وتقديم الشكاوي و آخر المشاريع المنفذة و المشاريع التي من المتوقـع 
تنفيذها بـالإضافة إلى الخطة الإسـتراتيجية و العطاءات و جهات 
التمويل و الشـركات التي أحـيلت عليها العطاءات و قـد تصميم 
هذه المواقع بشكل يراعي سهولة تعامل المواطنين و لكنها حـتى 
هذه اللحـــظة مجرد أبـــواب الكترونية فارغة لم يتم تضمينها 

بالمعلومات كون المواقع قيد التطوير . 
هيئات محلية أخرى مثل بــلدية المغراقـــة تكتفي بالصفحـــة 
الالكترونية المخصصة لها على موقـع وزارة الحكم المحلي  بــينما 
تكتفي بــلديات أخرى مثل بــلدية عبســان الكبــيرة بصفحــة 
الكترونية عبر مواقـــع التواصل الاجتماعي الفيس بـــوك و التي 

تنشر عبرها أنشطة البلدية فقط .

لا تقـوم معظم الهيئات المحلية بنشــر تقــاريرها المالية و الإدارية 

١- وضوح الأهداف و آليات العمل و بـــــــــرامج الهيئة 
المحلية و إتاحتها للجمهور :- 

٢- الالتزام بمبدأ حق الوصول للمعلومات : 

٣- نشر التقارير المالية والادارية :

 - 

٢٠١٢

٢٠١٥

م . 

 م بدعم من صندوق تطوير و إقـراض البـلديات و قـد 
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السنوية على المواطنين لا عن طريق الموقع الإلكتروني ولا عن طريق 
طبــاعته و توزيعه و تكتفي بــلدية مثل جبــاليا بنشــر بــعض 
المعلومات العامة عن تقـــــــاريرها المالية و الإدارية خلال مجلتها 

الدورية التي تصدرها كل ثلاثة أشهر . 

لا تقـوم معظم الهيئات المحلية بنشــر محاضر اجتماعات الس 
البلدي كما لا تقوم بنشـر القـرارات التي تصدر عن الس البـلدي 
لعموم المواطنين بالإضافة إلى أا تمتنع عن نشر نتائج التصويت 
للأعضاء على القـــــرارات المختلفة لعدة أسبـــــاب من أهمها 
الخصائص الاجتماعية للمنطقة و تكتفي بتعميم هذه القـرارات 
على الأقسام المختصة و المواطنين المعنيين بالإضافة إلى الاعتماد 
على اللقاءات الدورية مع المواطنين و إجابة تسـاؤلام حـول هذه 

القرارات . 
جلسات االس المحلية ليسـت علنية و لكنها تسـمح لأي مواطن 
في الحضور دون إجراء إداري و بـدون تنسـيق مسبــق فالهيئة تفتح 
أبواا لجميع المواطنين لحضور جلسـات الس و لكنها تسـتثني 
من ذلك حضور المواطنين لجلسات التصويت على القـرارات و التي 
تكون سرية . لا تقوم البلدية بنشر محاضر الجلسات على الجمهور 
كما لا تقــوم بنشـــرها عبر الانترنت أو وســـائل الإعلام و تكتفي 

الهيئات بنشر قرارات لجنة التنظيم و البناء فقط  . 
توزع قرارات الس البلدي على الجهات المختصة و لوحـة الإعلانات 
الخاصة بالبلدية بحيث تحمل رقـم الجلسـة و تاريخ انعقـادها  لكن 
بعض الهيئات المحلية تقوم بنشـرها عبر موقـع الانترنت و البـعض 
الأخر لا يقوم بذلك كما لا تقوم بنشر تصويت أعضاء الهيئة على 
القــــرارات التي يتم الإعلان عنها  ولم تقــــم أي هيئة محلية في 

السابق بنشر الموازنة السنوية أو الإفصاح عنها  .  

الغالبـــــــية العظمى من هيئات الحكم المحلي ليس لديها مركز 
خدمات للجمهور و لم تصدر أي تعميم لتوضيح تسلســــــــل 
الإجراءات عـبر الموظفـين  ولكنهـا تتفـق جميعهـا في أن إجـراءات 
تقديم الخدمات للجمهور موحدة  فبلدية المغازي على سبيل المثال 
قامت بتطوير أدلة تفصيلية لتقديم الخدمات للجمهور مثل (المياه  
الصرف الصحـي ... الخ ) و تتضمن تسلسـل الإجراءات و بــيانات 
الموظفين المختصين و تم طبــاعته و تعليقــه في مدخل البـــلدية 
بشكل واضح بينما بـلدية جبـاليا لديها مركز خدمات للجمهور 
ولكنها لم تقــم بــإعداد دليل إجراءات الحصول على الخدمات من 

البلدية .

تتبنى جميع الهيئات المحلية سياسـة البـاب المفتوح مع المواطنين 
حيث يستقبل رئيس الس البلدي الشـكاوي من المواطنين طوال 
أيام الأسبوع و في أي وقت خلال أوقات الدوام و حتى بعد انتهاء فترة 
الدوام عبر الجوال الشـخصي لرئيس البـلدية  كما أن مقابــلة أي 

٤- اجتماعات الس البلدي :

٥- وضوح إجراءات تقـــــديم الخدمات وفق دليل إجراءات 
معلن :

٦- تبني سياسة الباب المفتوح :  

مواطن لرئيس البــــلدية لا تتطلب تعبـــــئة أي نماذج أو إجراءات 
فبـإمكان أي مواطن التوجه مباشــرة لرئيس الس البــلدي أو أي 
عضو أخر و هو ما جعل مراجعة المواطنين للبــــلدية ســـــهلة 

وبسيطة . 
تعتمد بعض الهيئات المحلية لوحة إعلانات عامة للجمهور توضع 
في مدخل البـلدية لنقــل المعلومات للمواطنين  كما تتفق جميع 
الهيئات المحلية بعقــد لقــاءات دورية مع المواطنين يشــارك فيها 
ممثلين عن لجان الأحــياء و مواطنين و ممثلين عن مؤسســات اتمع 
ويتراوح متوسط عدد هذه اللقاءات في الهيئات المحلية (٤ )لقـاءات 
خلال العام الواحد و قد تصل في بعض البلديات مثل بلدية المغازي 

ل ( 

ان أبـرز عناصر المسـاءلة هي وجود هيكل تنظيمي واضح للهيئة 
المحلية ووصف و توصيف وظيفي للعاملين في الهيئة  بــالإضافة 
إلى تقـديم التقـارير الدورية من المسـتوى الأدنى للمســتوى الأعلى 
وإعداد الحسابات الختامية و مراجعته من قبل هيئات رقابة داخلية 
و خارجية حيث يقتضي نظام المساءلة الفعال وجود وحـدة رقابـة 
داخلية داخل الهيئة المحلية بـــــــــالإضافة إلى خضوع الهيئة و 
انفتاحها على الرقابة الخارجية كرقابة أجهزة الرقابـة الرسمية و 
غير الرسمية  كما إن وجود نظام الشــكاوي و تســـهيل إجراءات 
تقـديم الشـكاوي يعتبر عنصر مهم في تعزيز ثقـافة المســاءلة في 

عمل الهيئات المحلية .  
وقد قمنا باعتماد المؤشرات المتعلقـة بالمسـاءلة الواردة في ( مدونة 
قواعد السلوك لرؤساء و أعضاء االس المحلية و موظفيها ) والتي 
كان ائتلاف أمان قـــد أعدها ووقـــعت عليها العديد من الهيئات 

المحلية في الضفة الغربية و قطاع غزة و من هذه المؤشرات :-  

تقــوم الهيئات المحلية بــإعداد التقــارير الإدارية و المالية بشــكل 
شـهري و عرضها على وزارة الحكم المحلي و تتضمن هذه التقــارير 
النشـاطات و الانجازات المالية و الإدارية لهيئات المحلية  و تقـوم هذه 
الهيئات بـإعداد تقـرير الانجازات السـنوي ولكن لا يتم عرضه على 

الموطنين و يعرض على وزارة الحكم المحلي فقط 

لا يوجد لدى معظم الهيئات المحلية قســـم أو وحـــدة أو صندوق 
مخصص للشـــكاوي و لكن بـــعض هذه الهيئات لديها قـــلم 
للجمهور يعمل على استقبال شكاوي المواطنين بشـكل بسـيط 
وســـلس بما يضمن لجميع المواطنين فرص متســـاوية لتقــــديم 
الشكاوي كما تتفق جميع الهيئات المحلية بأا لا تقوم بتحصيل 
أي رسوم مالية مقابل طلبات الشـكاوي و يراقـب في العادة الس 
البـلدي أداء قـلم الجمهور و حســن معاملته للمواطنين  جزء من 
الهيئات المحلية ليس لديها قلم للجمهور أيضاً و تقـوم العلاقـات 

 ) لقاء في العام الواحد .٣٥
آليات المســـــاءلة لمســـــئولي و عاملي الهيئات المحلية 

المستهدفة : 

١- تقديم التقارير المالية و الإدارية بشكل دوري  :

٢- وجود نظام شـكاوي مكتوب و معلن وفعال لكل من 
اتمع المحلي و الموظفين  : 
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العامة و السكرتارية بـدور قـلم الجمهور و قـد يقـوم رئيس الس 
البلدي باستقبال الشكاوي مباشرة و في معظم الهيئات المحلية لا 
يحصل المواطنين على إثبات لتقديم الشكاوي إلا في بـعض الهيئات 
مثل بـلدية جبـاليا  وتفتقــر جميع الهيئات المحلية إلى دليل نظام 

الشكاوي .
يقوم قـلم الجمهور في بـعض الهيئات المحلية بتقـديم تقـرير أعمال 
شـهري للمجلس البـلدي يضمن تحليل كمي و نوعي للشــكاوي 
التي تقـدم ا المواطنين و عدد الشـكاوي التى تم الاستجابـة لها 
ولكن تبقـى هذه التقـارير لا تعرض على المواطنين بــينما معظم 

الهيئات المحلية لا تقوم باعدا داو الاهتمام بمثل هذه التقارير . 

لدى بعض الهيئات المحلية هيكل تنظيمي معتمد و مقر من قبـل 
الس البــــــــــلدي ووزارة الحكم المحلي و لكن لا يتضمن وصف 
وتوصيف وظيفي واضح للموظفين يحدد المسـئوليات والواجبـات 
ويحقق الفصل في المهام و يضمن الهيكل تسلسـل إداري يتضمن 
الأقسام والدوائر في البـلدية و في بـعض الهيئات المحلية الأخرى فان 
الهيكل التنظيمي يتضمـن وصـف و توصيـف وظيفـي واضـح 
للموظفين يحدد المسئوليات و الواجبـات و يحقـق الفصل في المهام 
ويضمن الهيكل تسلســـل إداري يتضمن الأقســـام و الدوائر في 

البلدية. 
 باستثناء 
بلدية جبـاليا التي لديها قسـم للرقابـة الداخلية يعين موظفيه 
الس البلدي و يصادق عليهم من قبـل وزارة الحك المحلي فان باقـي 
الهيئات المحلية لا يوجد ا وحـدة رقابــة داخلية ولا دليل إجراءات 
وعمليات للرقابـة الداخلية كما لم يصدر أي قــرار مجلس بــلدي 

ذا الخصوص . 

 ليس لدى 
الهيئات المحلية مدقـق مالي خارجي بسبــب عدم توفر تمويل لذلك 

٣- وجود هيكل تنظيمـي و وصـف وظيفـي للموظفـين 
تتم المساءلة على أساسه  :

٤- وجود وحدة رقابة داخلية في الهيئة المحلية : 

٥- الانفتاح على الرقابــة الخارجية كرقابـــة الجمهور و 
أجهزة الرقابــــــــــة الرسمية و غير الرسمية :

) مثل بـلدية جبـاليا  باستثناء بعض البـلديات المصنفة درجة ( 
التي تتعاقـد مع مدقــق مالي خارجي كل عام و لكن لوحــظ عدم 
تغيير المدقــق الخارجي منذ ثلاثة أعوام   كما تخضع الهيئات المحلي 
لرقابة مديرية الرقابـة في وزارة الحكم المحلي و هيئة الرقابـة العامة 
وتتم هذه الرقابــة بشــكل دوري و تراقــب هذه الهيئات ( الجوانب 
المالية  الفنية  الإدارية ) كما تقـــوم الهيئات جميعها بـــتنفيذ 
لقــاءات مع المواطنين و الجمهور و اللجان الشعبـــية و لكن ليس 
بشكل دوري لتعزيز الرقابـة الشعبـية و مشـاركة الجمهور بـعين 

الاعتبار و تقوم بمتابعة التوصيات و العمل على تنفيذها  . 

تعد الهيئات المحلية الموازنة السـنوية العامة و الحسـاب 
الختامي و يتم رفعها إلى وزارة الحكم المحلي . 

تعتبر دورية الانتخابات المحلية أحـد ركائز العملية الانتخابـية التي 
تضمن الحكم الرشــــيد في الهيئات المحلية  و قــــد أدت الظروف 
السياسـية التي يشـهدها قـطاع غزة إلى تعذر إجراء الانتخابـات 
المحلية في موعدها المقرر  و جميع هيئات الحكم المحلي في قطاع غزة 
التي فازت بعضوية الس البلدية عبر الانتخابات المحلية التي جرت 

في العام 
هنا إلى أن وزارة الحكم المحلي قـــامت بــــالتمديد لعدد من االس 
المحلية لمدة عام قابل للتجديد لحين إجراء الانتخابات المحلية بينما في 
هيئات محلية أخرى قــامت بتبـــاع سياســـة التعيين و لكن مع 
الإشـارة إلى أن هذا التعيين مؤقـت لحين أن تسـنح الفرصة لعقـد 
الانتخابات المحلية  و يعتبر تعطل إجراء الانتخابات في موعدها مؤثر 

سلبي على جوهر عملية المساءلة و المحاسبة في العمل البلدي .
الاستنتاجات و التوصيات : 

A

إعداد الحســاب الختامي و مراجعته من قبــل جهات   -٦
الرقابة : 

٧- دورية الانتخابات المحلية :

 قـد انتهت مدا القـانونية  و نشـير ٢٠٠٦ و العام ٢٠٠٥

2012النزاهة و الشفافية والمساءلة في عمل الهيئات المحلية في قطاع غزة 

أولاً : اال التشريعي : 
لم تقـم  وزارة الحكم المحلي في قـطاع غزة بإقــرار نظام موظفي 
الهيئات المحلية الذي يتحدث عن تعيين موظفي الهيئات المحلية 
و إحـداث الوظائف و إلغائها و إثبـات ذلك في الموازنة السـنوية و 
تحديد واجبـــــــــات الموظفين و درجام و كيفية تعيينهم و 
ترقــيتهم و عزلهم و إجراءات تعيينهم أســوة بــنظرائهم في 

الصفة الغربية . 
الإطار القانوني الناظم للعلاقة بين وزارة الحكم المحلي و الهيئات 

ليس إجباري بل اختياري يعود لكل هيئة بشكل مستقل .
لم تقــــم هيئات الحكم المحلي بــــإعداد و تطوير أدلة إجراءات 
مرجعية و مكتوبـة حــول إجراءات تقــديم الخدمات للمواطنين 

كما لم تقم الوزارة ببناء قدرات هذه الهيئات في هذا اال .
هناك حاجة ملحة للعمل على إصدار أنظمة و لوائح تنفيذية 

لقانون الهيئات المحلية الصادرة 
المتتبـع للقـوانين و القـرارات الناظمة لعمل الهيئات المحلية في 
الضفة الغربية و قطاع غزة يلمس اختلاف كبـير و غياب واضح 

 م .١٩٩٧
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أولاً : اال التشريعي : 

ثالثاً : في مجال التراهة : 

لم تقـم  وزارة الحكم المحلي في قـطاع غزة بإقــرار نظام موظفي 
الهيئات المحلية الذي يتحدث عن تعيين موظفي الهيئات المحلية 
و إحـداث الوظائف و إلغائها و إثبــات ذلك في الموازنة الســنوية 
وتحديد واجبـــــــــات الموظفين و درجام و كيفية تعيينهم 
وترقـيتهم و عزلهم و إجراءات تعيينهم أسـوة بــنظرائهم في 

الضفة الغربية . 
الإطار القانوني الناظم للعلاقة بين وزارة الحكم المحلي و الهيئات 
المحلية يعزز من ســلطة وزارة الحكم المحلي على الهيئات المحلية 
ويعطي مساحة أوسع للوزير و مساحة أقـل من الحرية لأعضاء 
االس و الهيئات المحلية و يضعف هذا الإطـار مـن دور الجمهـور 

واللجان الشعبية في الرقابة على أداء هذه الهيئات . 
لا يوجد ما يلزم الهيئات المحلية في القــــوانين و التشــــريعات 
الناظمة لعمل الهيئات المحلية ما ينص أو يلزم الهيئات المحليـة 
(موظفين و أعضاء ) بتقـديم إقــرار للذمة المالية و الإفصاح عن  
مصالحهم الخاصة و هو ما قـــد يفتح البـــاب لدى البـــعض 
لاستغلال هذه الثغرات عبر استغلال موقعه الوظيفي وبشكل 

في ظل عدم وجود إجراءات عقابية رادعة .
التشـــــريعات و القــــــوانين الناظمة لعمل الهيئات المحلية 
والأنظمة الصادرة عن وزار الحكم المحلي لا تكفـي لتعزيـز فـرص 
المواطنين للوصول و الحصول على المعلومات و هذا الإجراء ليس 

إجباري بل اختياري يعود لكل هيئة بشكل مستقل .
لم تقــــم هيئات الحكم المحلي بــــإعداد و تطوير أدلة إجراءات 
مرجعية و مكتوبـة حــول إجراءات تقــديم الخدمات للمواطنين 

كما لم تقم الوزارة ببناء قدرات هذه الهيئات في هذا اال .
هناك حاجة ملحة للعمل على إصدار أنظمة و لوائح تنفيذية 

لقانون الهيئات المحلية الصادرة 
المتتبـع للقـوانين و القـرارات الناظمة لعمل الهيئات المحلية في 
الضفة الغربية و قطاع غزة يلمس اختلاف كبـير و غياب واضح 
لتوحـيد هذه القــرارات و الأنظمة و هو ما يؤثر على مجمل أداء 
الهيئات المحلية في مختلف مناطق الوطن و يكرس من الانقسام 

الفلسطيني .

لا تقوم هيئات الحكم المحلي بتقـديم إقـرار بـالذمة المالية سـواء 
لرئيس الس البلدي أو أعضاء الس البلدي أو حتى أي موظف 
يتقـــاضى راتبـــه من الهيئة و يرتكز الجميع إلى خلو قـــانون 

الهيئات المحلية رقــم ( ١ ) الصادر ســـنة 
إشـارة تلزم الأعضاء أو الموظفين بتقـديم إقــرار بــالذمة المالية 

بشكل دوري . 
ليس لدى الهيئات المحلية أي وثيقة حول عدم تضارب المصالح و 
لم تقــم الهيئات المحلية أو حـــتى وزارة الحكم المحلي بـــتنفيذ 

١٩٩٧

١٩٩٧

 م .

 م من أي مادة أو 

عمليات توعية للموظفين حـــول أهمية وجود هذه الوثيقـــة 
وبالتالي لم يقم أي موظف أو عضو في الهيئة المحلية بالإفصاح 
عن مصالحهم المالية أو الشـــــخصية و هو ما قـــــد يعرض 
شـــفافية الهيئة و نزاهتها للخطر و يفتح البــــاب لتغليب 

المصلحة و المنفعة الشخصية على المنفعة العامة . 
بالرغم من أن بـعض الهيئات المحلية قـد أقـرت ( مدونة سـلوك 
الأعضاء و الموظفين في الهيئة المحلية ) إلا أن هـذا الإجـراء يعتـبر 
اختياري و يعتمد بشــكل كبــير على اجتهادات الهيئة المحلية 
بشــكل منفرد حـــيث لم يرد من وزارة الحكم المحلي أي نظام أو 
تعميم يشـــير إلى ضرورة إقــــرار الهيئة لمدونات الســــلوك 
وتطبيقها  و هذه المدونة وحتى في حال وجودها تبقى بعيدة عن 
التطبيق فلم تقم أي هيئة محلية بإعداد خطة عمل لتطبـيق 
بــــنود المدونة و لا يؤخذ مدى التزام الموظف ببــــنود المدونة في 
عملية التقـييم السـنوي و نظام الحوافز و المكافآت وبـالتالي لا 
يوجد عمليات تحفيز للموظفين داخل الهيئات المحلية و لم يتـم 
تضمين بنود هذه المدونة في أدلة تقـديم الخدمات للجمهور و هو 
ما يشـــكل إضعاف لجهود الهيئة المبـــذولة لتعزيز مبـــادئ 
الشفافية و قيم التراهة و المساءلة و الإجراءات الوقائية المتبعة 

لمحاربة الفساد عبر المشاركة اتمعية الفعالة . 
إجـراءات التوظيـف لم توثـق عـبر دليـل إجـراءات محـدد يمكـن 
للموظفين الوصول اليها في أي وقـــت و تعتمد البــــلديات في 
إجراءات التوظيف على أنظمة وزارة الحكم المحلـي و تعليماـا 

بالإضافة إلى ما ورد في قانون الخدمة المدنية. 
تختلف جهة الإشــراف على العطاء و التوريد في الهيئات المحلية 
المختلفة  و لكن تتفق جميع هذه الهيئات بـأا تعمل بــدون 
دليل إجراءات للشراء و التوريد يتضمن جميع خطوات الشـراء 

والتوريد بالتفصيل.
على الرغم من محاولات الهيئات المحلية تبســـــــيط إجراءات 
الحصول على الخدمات إلا أن معظم هذه الهيئات ليـس لديهـا 
أدلة إجراءات تقـديم الخدمات للمواطنين مكتوبــة و مطبــوعة 
كما أن معظم الهيئات المسـتهدفة لا تضمن بشــكل واضح 
ومحدد سقـف زمني لتقـديم الخدمات للمواطنين فبـعض هذه 
البلديات تربط السقـف الزمني بطاقـة البـلدية الاستيعابـية 

وعدد الطلبات المقدمة . 

تقــوم الهيئات المحلية المســتهدفة بنشـــر معلومات حـــول 
المشـاريع التي تنفذها و قــيمة التمويل و الجهات الممولة لهذه 
المشاريع و لكن تختلف البلديات في طريقة نشـر هذه المعلومات 
إطلاع الجمهور عليها فهناك بـــلديات تعتمد على اللقـــاءات 
الدورية مع المواطنين لإبــلاغهم و هناك هيئات  محلية تكتفي 
بإبلاغ سكان المنطقة التي يسـتهدفها المشـروع فقـط و لكن 

رابعاً : في مجال الشفافية : 

2012النزاهة و الشفافية والمساءلة في عمل الهيئات المحلية في قطاع غزة 
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2012النزاهة و الشفافية والمساءلة في عمل الهيئات المحلية في قطاع غزة 

هذه المعلومات بشكل عام تكون متاحة للجمهور .
بعض الهيئات المحلية المستهدفة قامت بـالفعل بـإعداد خطة 
إستراتيجية حديثة عبر منهجية المشاركة الفعالة للمجتمع 
المحلي بمختلف أطيافه و لكن في المقابل فان هناك لا يزال عدد من 
الهيئات المحلية لا تمتلك وثائق واضحـة حــول أهدافها وخطط 
عمليها و لكنها في صـدد تطويـر هـذه الوثائـق  و جميـع هـذه 
الوثائق قد تم تطويرها بفترة قريبـة جداً قبـل إعداد التقـرير عبر 
مشروع منفذ من قبل صندوق تطوير و إقراض البلديات وهو ما 
يتطلب تشـجيع البــلديات على الالتزام ببــنودها وأهدافها لا 
تقــوم الهيئات المحلية بنشــر تقــاريرها الدورية الشـــهرية و 
الســـنوية و حسابـــاا الختامية على الجمهور بـــل تكتفي 
بتقديمها لوزارة الحكم المحلي و قـد تذهب بـعض الهيئات المحلية 

إلى نشر مقتطفات من هذه التقارير عبر نشراا الإعلامية . 
تقـتصر جلسـات الس البــلدي على أعضاء الس البــلدي 
فقط و تسمح الهيئات المحلية لمشاركة ممثلين عن اتمع المحلي 
أو مواطنين بشرط التنسـيق المسبـق و موافقـة أعضاء الس 
البلدي بشكل عام بـعض الهيئات المحلية تسـمح لمن يرغب من 

فنيين أو اختصاصيين بحضور جلسات الس . 
من الواضح وجود صعوبـــة في إطلاع المواطنين على قــــرارات 
الس البــلدي فجميع الهيئات المحلية المســتهدفة لا تقــوم 
بنشــر قــراراا على الجمهور بــل تكتفي بـــتعميمها على 
الأقسام المعنية و إبلاغ المواطنين أصحاب الشأن ذه القرارات 
كما لا يوجد لدى هذه الهيئات سياسة واضحة لنشـر قـرارات 
الس البلدي . كما لا تقوم جميع الهيئات المحلية المسـتهدفة 
بنشــــر نتائج تصويت الأعضاء على قـــــرارات الس وآليات 
التصويت المعتمدة بل تضفي عليها طابع المعلومات السرية .

معظم الهيئات المحلية المستهدفة ليس لديها موقـع الكتروني 
أو حتى صفحة الكترونية خاصة ا .

لم تقم الهيئات المحلية المستهدفة باستحداث مركز أو نقـطة 
خدمة للجمهور لتسهيل مراجعة المواطنين للبلدية باستثناء 
بـلدية جبـاليا و التي قـامت باستحـداث قسـم قـلم الجمهور 
وخدمات المشتركين  و التي تقدم خدمات مختلفة مثل استلام 
طلبات المواطنين للخدمات المطلوبـة و تعبـئة النماذج الخاصة 
ا و تجهيزها من الأقسام ذات الصلة . إلا أن هذه النماذج تبقى 
بحاجة إلى تطوير و تعزيز عمل هذه الأقسـام بــأدوات الكترونية 

مساعدة . 
لا يوجد أوقات محددة لاستقبال المواطنين و الاستماع لهم وهو 
ما يجعل من الضروري مراجعة هذه السياســة لتصبــح أكثر 

فاعلية و تنظيماً. 

لا يوجد لدى الهيئات المحلية المســتهدفة في التقـــرير وحـــدة 
خامساً : في مجال المساءلة : 

خاصة باستقبـال الشـكاوي من المواطنين كما لا يوجد لدى أي 
من هذه الهيئات دليل إجراءات تقـديم الشــكاوي  كما لا يوجد 
نظام واضح و محدد لمتابعة الشـكاوي و الرد عليها عبر سقـف 
زمني محدد  كما لم نجد لدى الهيئات الملية نماذج واضحــــــة 

وبسيطة يمكن استخدامها لتقديم الشكاوي للمجلس البلدي  
ولا يوجد عمليات توثيق للشـــكاوي التي تقـــدم كما لا يوجد 
موظف لدى معظم الهيئات مختص يقــدم التقــارير الدورية 
التي تتضمن التحـليل الكمي و النوعي للشــكاوي المقــدمة 

لتعرض على المواطنين.
تتفق جميع الهيئات المحلية في إعداد التقـــارير المالية و الإدارية 
والفنية الشهرية و رفعها إلى وزارة الحكم المحلي فقط ولا تقـوم 
بنشرها على المواطنين و بالتالي تغيب المسـاءلة الحقيقـية من 
قبـل الجمهور و متلقـي الخدمات حـول نتائج هذه التقـارير وأداء 

االس المحلية . 
تقوم الهيئات المحلية بـإعداد تقـارير الانجاز السـنوي و تسـلمها 
لوزارة الحكم المحلي في موعدها تقريباً و لكن تبقى هذه التقـارير 
و التي تتضمن بشـــــكل ملزم الموازنة التقـــــديرية للهيئة 
وحسابــاا الختامية و تخضع الهيئات المحلية لمســائلة جدية 
مقــــتصرة فقــــط عبر وزارة الحكم المحلي و ليس عبر الجمهور 

والمؤسسات ذات العلاقة . 
معظم البلديات المستهدفة ليس لديها وحدة أو قسـم رقابـة 
داخلية  او دليل إجراءات و عمليات الرقابـــــة الداخلية و هو ما 

يضعف من جدوى وجود جهة رقابة داخلية .
معظم البـلديات ليس لديها وصف و توصيف وظيفي مكمل 
لهذه الهيكلية بما يحدد المسئوليات و الواجبات و يحقق الفصل 
في المهام و يضمن تسلسـل إداري يتضمن الأقسـام و الدوائر في 
البـلدية و حـتى بـلدية جبــاليا قــد نجحــت في إعداد الوصف 
والتوصيف الوظيفي عبر منحة من مؤسسـة خارجية و هو ما 
يعكس غياب جهة حكومية تختص ببـناء قـدرات هذه الهيئات 

من الناحية الإدارية  .
تخضع الهيئات المحلية  لعمليات الرقابـة الخارجية حـيث تقـوم 
وزارة الحكم المحلي عبر دائرة الرقابــة و التفتيش و ديوان الرقابــة 
المالية و الإدارية بمراقبـــــة أداء الهيئات المحلية و لكن تغيب عن 
معظم هذه الهيئات الرقابــة الخارجية عبر وجود مدقـــق مالي 
خارجي  و تقتصر الرقابة الشعبية على اللقـاءات الدورية التي 
تعقــدها الهيئات المحلية مع لجان الأحــياء و المواطنين و التي في 
الغالب لا تكون مؤثرة ولا يتم خلالها عرض التقـارير الســنوية 
بل عرض للانجازات التي قـامت ا البـلدية و هو ما يضعف من 

فكرة الرقابة الشعبية الخارجية .
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أولاً : اال التشريعي و القانوني : 

ثالثاً : في مجال التراهة : 

ضرورة قـــيام وزارة الحكم المحلي بإقـــرار نظام موظفي الهيئات 
المحلية الذي يتحـدث عن تعيين موظفي الهيئات المحلية و إحـداث 
الوظائف و إلغائها و إثبـــات ذلك في الموازنة الســــنوية و تحديد 
واجبـــات الموظفين و درجام و كيفية تعيينهم و ترقـــيتهم 
وعزلهم و إجراءات تعيينهم على أن يراعي هذا النظام قــــانون 

الخدمة المدنية . 
مراجعة الإطار القـانوني الناظم للعلاقـة بـين وزارة الحكم المحلي 
والهيئات المحلية بحيث تمنح الهيئات المحلية مساحـة أوســع من 
الحريات تجاه الوزارة و تمنح في نفس الوقت مساحـة من أوسـع من 
الحرية للهيئات الرقابـة الجماهيرية مثل لجان الأحـياء تجاه الهيئة 

المحلية . 
مراجعة و تطوير القوانين و التشريعات الناظمة لعمل الهيئات 
المحلية لتضمينها مواد و بـنود تتعلق بــإلزامية تقــديم الهيئات 
المحلية ( موظفين و أعضاء ) لإقـــرار الذمة المالية و الإفصاح عن 
المصالح التي يمكن أن تنشأ بـينهم و بـين مواقـعهم الوظيفية 
وتضمين بــنود عقابـــية رادعة تعزز من قـــيم التراهة في عمل 

الهيئات المحلية . 
مراجعة و تطوير القوانين و التشريعات الناظمة لعمل الهيئات 
المحلية لتضمينها بــــنود و مواد تؤكد على حــــق المواطنين في 
الوصول للمعلومات و نشر القرارات الخاصة بالس البلدية عبر 
أدوات الاتصال الجماهيري المتوفرة كإجراء إلزامي مع تضمين هذه 
القـوانين و التشـريعات نظام شـكاوي موحــد يعزز من ثقــافة 

المساءلة في عمل الهيئات المحلية . 
ضرورة وجود تحرك من قبـــــل وزارة الحكم المحلي و هيئات الحكم 
المحلي بــاتجاه إعداد و تطوير أدلة إجراءات مرجعية و مكتوبــة في 
تقـديم الخدمات للمواطنين و نشــرها بالوســائل المتاحــة بحيث 
يصبــــح لدى المواطنين دراية كاملة بــــإجراءات الحصول على 

الخدمات . 
ضرورة العمل على إصدار اللوائح و الأنظمة ذات العلاقة بقانون 

الهيئات المحلية 
ضرورة توحيد الأطر و النظم التشريعية و القانونية التي تنظم 

عمل الهيئات المحلية في الضفة الغربية و قطاع غزة .

ضرورة العمل على تبـــــني الهيئات المحلية ( مدونة ســـــلوك 
الأعضاء و الموظفين في الهيئة المحليـة) و إصـدار نظـام مـن وزارة 
الحكم المحلي يشــــير إلى ضرورة إقــــرار الهيئات المحلية لمدونات 
الســلوك  كما يجب أن تشــمل الرقابـــة الخارجية على أعضاء 
الهيئة المحلية و موظفيها مدى التزامهم ببنود مدونة السـلوك 
وأخذها بـعين الاعتبـار في عمليات التقــييم الدوري و الترقــيات 

 م .١٩٩٧

والمكافآت و الحوافز للموظفين الملتزمين و هو ما من شــأنه تعزيز 
مظاهر تطبيق هذه المدونة و تضمينها في أدلة العمل الإرشادية 

للمواطنين و أدلة تقديم الخدمات للجمهور. 
ضرورة توحــيد و توثيق إجراءات التوظيف المتبـــعة في الهيئات 
المحلية ضمن دليل إجراءات موحد يمكن للموظفين الوصول إليه 

في أي وقت . 
يجب على هيئات الحكم المحلي توحــــيد جهات الإشــــراف على 
العطاء و التوريدات و المشـــتريات و تزويد هذه الجهات بــــدليل 
إجراءات للشــــــراء و التوريد يتضمن جميع إجراءات و خطوات 
عمليات الشــراء و يحتوي على نماذج معدة مسبقــاً لتحســـين 
وتطوير منومة الشـــــراء و التوريد بما يعزز من قــــــيم التراهة 

والشفافية و يساهم في زيادة الحفاظ على المال العام . 
ضرورة أن تقوم وزارة الحكم المحلي و عبر مشـاركة فعالة من قبـل 
الهيئات المحلية بمراجعة دورية شـاملة لأنظمة العمل الموحــدة 
لتطويرها و لتستجيب للتغيرات و لمقتضى مصلحـة المواطنين 
و هو ما سيحســــــــن من كفاءة العمل داخل الهيئات المحلية 

ويساعدها على تحسين استثمار مواردها المختلفة .
يجب على جميع الهيئات المحليـة إعـداد دليـل إجـراءات الحصـول 
على الخدمات و طباعته و توزيعه على المواطنين و نشـره بشـكل 
واضح عبر المنابر الإعلامية المختلفة للبلدية و هو ما سيسـاعد 
في تعزيز الشفافية في تقديم الهيئة المحلية للخدمات للمواطنين 
و تضمن العدالة و المسـاواة في تقــديم الخدمات للجميع و تطوير 
هذه الإجراءات  في المستقبـل لتصبـح أكثر سلاسـة و سـهولة 

ويسر و تضمن تقديم الخدمات في إطار و سقف زمني واضح .
من الجيد قــيام الهيئات المحلية في قــطاع غزة بإنشـــاء مركز أو 

نقطة خدمة للجمهور لتقديم الإرشاد و الدعم لهم . 
تعزيز التوجه القـــائم لدى الهيئات المحلية بإشـــراك المواطنين 
وممثليهم في اختيار المشـاريع التطويرية و إعداد الخطط و البرامج 
الخاصة بــــالعمل البــــلدي مثل المشــــاركة في إعداد الخطة 
الإســتراتيجية لما في ذلك من أثر كبــير في التوزيع العادل للموارد 
على جميع المناطق و ضمان العدالة الجغرافية في توزيع المشاريع 

ضرورة قيام الهيئات المحلية بتطوير و بتفعيل موقعها الإعلامية 
عبر الانترنت و استخدام الفضاء الالكتروني عبر مواقـع التواصل 
الاجتماعي لنشــر معلومات حــول أنشــطتها و مشـــاريعها 
وبـرامجها و حـجم تمويل هذه المشــاريع لتعزيز حــق المواطن في 
الحصول و الوصول للمعلومات فالهيئات المحليـة تعمـل ضمـن 
قـــيم شـــفافة تتيح للمواطن الحصول على المعلومات و لكن 
هناك صعوبة كبيرة في الوصول للمعلومات من قبل المواطنين . 

تعزيز منهجية مشـــاركة اتمع المحلي في تصميم المشـــاريع 

رابعاً : في مجال الشفافية : 

2012النزاهة و الشفافية والمساءلة في عمل الهيئات المحلية في قطاع غزة 
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2012النزاهة و الشفافية والمساءلة في عمل الهيئات المحلية في قطاع غزة 

التطويرية و التنموية عبر لقـــاءات دورية مع ممثلين عن المواطنين 
ولجنة من الهيئة المحلية و المواطنين تعمـل علـى تنفيـذ عمليـة 
تحديد احـــــتياجات دورية للمناطق المختلة ضمن نفوذ الهيئة 

المحلية .
التزام الهيئات المحلية بنشر تقاريرها الدورية و السنوية و تقـارير 
الانجاز السـنوي و حسابـاا السـنوية و عدم الاكتفاء بــرفعها 
لوزارة الحكم المحلي لتعزيز قـيم الشـفافية و المسـاءلة من قبـل 

الجمهور . 
إن سياسة تبـني علنية جلسـات الس البـلدي التي تنتهجها 
الهيئات المحلية المســـــتهدفة تتيح هامش من الشـــــفافية 
والمشاركة من قبل المواطنين و لكنها لا تزال بحاجة إلى تطوير عبر 
إجراءات محددة و مكتوبـة و موثقـة تضمن تحولها إلى سياسـة 

معلنة بما لا يخالف مواد قانون الهيئات المحلية رقم (١)سنة 
م ذات العلاقـة بمشـاركة المواطنين في هذه الجلســات . كما يجب 
على الهيئات المحلية أن تكون أكثر انفتاحــــــاً على الجمهور عبر 
إطلاعه على جميع قــرارات الس البــلدي و آليات اتخاذ القــرار 

ونتائج التصويت على القرارات التي يتبناها الس .   
التزام الهيئات المحلية بنشر قراراا المختلفة على المواطنين عبر 
المنابــــــــر الإعلامية المختلفة للهيئة المحلية لإطلاع المواطنين 
جميعاً على هذه القــرارات و أن لا يقـــتصر الأمر على إشـــعار 
الأقسـام المعنية و المواطنين أصحـاب الشـأن و نزع السـرية عن 

نتائج تصويت الس على قراراته المختلفة . 
تعزيز دور وزارة الحكـم المحلـي في عمليـة توجيـه الهيئـات المحليـة 
وحـثها على الالتزام باستحـداث قســم أو دائرة لخدمة الجمهور 
وتوحـيد أداوت التعامل مع الجمهور عبر عدد من ورش العمل التي 
دف إلى تطوير أدوات التعامل مع الجمهور في هذه الأقســـــام 
وبــناء قــدرات القــائمين عليها في مجال مســـاعدة المواطنين 
وإرشادهم لتحسين مسـتوى الخدمة المقـدمة للمواطنين  كما 
يجب أن لا تقف الوزارة عند هذه النقـطة بـل يجب أن تسـتمر لحين 

حوسبة خدمات هذا القسم . 
من الجيد أن تتبـع الهيئات المحلية سياســة البــاب المفتوح لكن 
عدم وجود مواعيد واضحــــة لمراجعة المواطنين و استقبـــــال 
طلبام و مقابلتهم لرئيس الس البـلدي لعرض شـكاويهم 
ومطالبـهم يضعف من جدوى هذه السياسـة و عليه فان على 
هيئات الحكم المحلي تحديد ســاعات محددة لمقابــلة الجمهور مع 
الحفاظ على الابتعاد عن الروتين و البيروقراطية في تقـديم طلبـات 

مقابلة رئيس الس البلدي . 

التزام الهيئات المحلية بإنشـــاء وحـــدة مختصة لاستقبــــال 
الشكاوي من المواطنين يقـوم عليها عدد من الموظفين كما على 
الهيئات المحلية إعداد دليل إجراءات تقـديم الشــكاوي في الهيئة 

١٩٩٧ 

خامساً : في مجال المساءلة : 

المحلية و طبـاعته و توزيعه على المواطنين و تنفيذ عمليات توعية 
للمواطنين حـــــــول هذه الإجراءات و التي يجب أن تضمن وجود 
سقــف زمني واضح لمعالجة الشـــكاوي  كما على وزارة الحكم 
المحلي  أن تقــوم ببــناء قــدرات هؤلاء الموظفين عبر إصدار نظام 
خاص بالشـــكاوي و نماذج معدة مسبقـــاً و تطوير آلية تضمن 
تحقيق وحـدة الشـكاوي لأهدافها  كما يجب أن تتضمن عمليات 
بـناء القـدرات تعزيز مهارات كتابـة التقـارير و التحـليل الكمي 

والنوعي للشكاوي لدى موظفين هذه الهيئات . 
اسـتمرار التزام الهيئات المحلية بتقـديم التقـارير المالية و الإدارية 
والفنية بشكل دوري و تقديمها لوزارة الحكم المحلية ونشرها على 
المواطنين أو على الأقل على اللجان الشعبية لتعزيز مبدأ الرقابة 

و المساءلة و المحاسبة الفعلية .
ضرورة قـيام وزارة الحكم المحلي و الهيئات المحلية بإنشـاء وحــدة 
للرقابـــــة الداخلية و إعداد دليل إجراءات و عمليات الرقابـــــة 
الداخلية على أنشــــــــطة و عمليات الهيئات المحلية و ضرورة 

العمل على تمتعها بالاستقلالية الكاملة  .
التزام الهيئات المحلية و وزارة الحكم المحلي باسـتكمال الهيكلية 
الوظيفية عبر تطوير الوصف و التوصيف الوظيفي لكل هيئـة 
محلية و اعتماده و إقـراره بـالطرق القــانونية بحيث يســاعد في 
تطوير أدوات رقابة لجميع المستويات المختلفة و الذي سيتم بناءاً 
عليه تفعيل نظم المســـاءلة و المحاسبــــة داخل الهيئة المحلية 
وسيساعد في ذلك تحديد الواجبات و المسئوليات و يحقق الفصل 
في المهام و يضمن التسلسل الإداري الذي يحسن في الأداء ويضمن 

ارتفاع جودة الخدمة .
تعزيز دور الرقابـــــــة الخارجية على عمل الهيئات المحلية و عدم 
الاكتفاء برقابــة ديوان الرقابــة المالية و الإدارية و دائرة المراقبــة 
التابـعة لوزارة الحكم المحلي و إتبـاع سياســة اللجوء للتدقــيق 
الخارجي مع مراعاة تغيير جهة التدقــيق الخارجي بحيث لا تتجاوز 
العامين بشـكل متتالي  كما على الهيئات المحلية تطوير أنظمة 
المساءلة و المراقبة الشعبـية لأداء االس المحلية عبر استحـداث 
مكتب للجان الأحياء داخل البلدية لمتابعة ملاحظات واقتراحات 
و ملاحـظات المواطنين على مختلف أنشـطة المشـروع و الإطلاع 
بشـكل كبـير على جميع أنشــطة الهيئة المحلية كما من الجيد 
قيام الهيئات المحلية القيام بـعرض التقـارير السـنوية عبر لقـاء 
مفتوح مع المواطنين و ممثلين اتمع المدني و اللجان الشعبــــية 

لتعزيز نظم المساءلة و المحاسبة  . 
التزام الهيئات المحلية بعرض تقارير الانجاز السـنوي على الجمهور 
و المواطنين و أن لا تكتفي فقـط بــعرضه على وزارة الحكم المحلي 
كما يجب تفعيل دور ديوان الرقابة المالية و الإدارية و نشر التقـارير 

التي يعدها الديوان حول الحكم المحلي .
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